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  :لائحة فك الرموز
  

  .قانون المسطرة المدنية : م.م.ق

  .مدونة التجارة   : ت.م

  .قانون الالتزامات والعقود: ع.ل.ق

  .قانون حماية المستهلك: ق ح م 

  .الصفحة     :ص

  .مرجع سابق    :س.م
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  :ةــــمقدم 

هم الوظائف تعتبر وظيفة الأمن في كل مجتمع منظم سياسيا من بين أ

وأقدمها، حيث كانت هذه الوظيفة الغاية الأساسية وعصب السلطة وجوهرها وكانت 

مهمتها مقدمة على سائر وظائف الدولة الأخرى لأن الأمن ضرورة اجتماعية لا غنى 

عنها نلمسها في كل المجتمعات القديمة والحديثة، والجماعة الاجتماعية لا يتصور لها 

من، وبدون ذلك تعم الفوضى وينهار النظام الاجتماعي وجود فعلي في غياب الأ

برمته وتغيب حقوق الفرد والجماعة ولذلك لم يكن غريبا أن تحتل مسألة تحقيق الأمن 

مقدمة للانتقال من مفكري العقد الاجتماعي وأن تكون مكانة متميزة في كتابات 

من خلال الدعوى إلى  العصر الطبيعي إلى المجتمع المدني الذين يتطلعون إلى تحقيقه

  .)1(قيام الدولة التي تعتبر تحقيق الأمن قانونها الأسمى

إلا أن مفهوم الأمن بشكل عام في ظل العولمة أصبح متجاوزا وأصبح 

وتوفير  ،التركيز على الأمن القانوني والقضائي كمدلول لحماية الحقوق والحريات

وني والقضائي في مدلوله هو ضمانة بمعنى أن الأمن القان ،الثقة المشروعة في القانون

للحماية يهدف إلى تأمين حسن تنفيذ الالتزامات وتلافي أو على الأقل الحد من عدم 

  .)2(الوثوق في تطبيق القانون

                                                
فبرایر  -ینایر 96المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد "مفھومھ وأبعاده " الأمن القانوني : علي الحنودي -1

  .117: ص 2011
  9ص 2009ماي  42مجلة الملحق القضائي عدد  -عبد المجید غمیجة مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي -2
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الأمن القانوني من المفاهيم المتداولة حديثا في المجالين القانوني والقضائي إن 

باعتباره كل شخص " مستهلكبالمغرب، تحت مسميات عدة وله علاقة مباشرة بال

طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو 

هذا الأخير في حد ذاته يمتاز بالدقة ". لاستعماله الشخصي أو العائلي خدمات معدة

كما أن تزايد ،وبالتالي يشجع نسبيا على الأمان والتوقع ،والبساطة والصرامة العلمية

بالسلطة القضائية وآليات الولوج إليها هو اهتمام في الحقيقة بالأمن  حالياالاهتمام 

خاصة أمام التحولات ،القضائي الذي يعد من أهم ركائز دولة العدل والإنصاف

يقول بعالمية  العالمية التي توحي بعدم الاستقرار في العلاقات التعاقدية، كما أن من

ون والقضاء  وآدميتها، ويحيل على حتمية تقييم نظام الاقتصاد، يقول بكونية القان

  .قانوني أو قضائي معين

هذا التقييم ينصب على إشاعة المعلومة القانونية والإجرائية وبالتالي  

الطمأنينة واليقين القانوني وكذا تحسين الولوج للخدمات والمساواة تجاهها والانسجام 

  .في بنياتها الواقعية والتشريعية

كانت وظيفة القانون هي حماية الضعفاء من تعسف الأقوياء ومساواتهم ولما  

في جميع التصرفات، كان لابد من الحديث عن الأمن القانوني ومدى تحقيق القواعد 

القانونية لأمن المستهلك، حيث لم يعد الحديث عن إصدار قوانين بل تعداه إلى 

القانوني  ورغم ظهور الأمن. ين بهاللأمن القانوني المخاطبالمطالبة بتحقيق القوانين 
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والقضائي منذ مدة ليست بالهينة، فإنه قلما يتم الاهتمام بتعريف هذين المبدأين من قبل 

نظرا ، وذلك ن المبادئ والحقوق المرتبطة بهماالفقه وغالبا ما يقدم كإطار لمجموعة م

الأبعاد فضلا  اركثيعددا المظاهر ومتنوعا الدلالات ونهما متإلصعوبة تعريفهما حيث 

 .)3( الدائم في كثير من المجالات ماعن حضوره

ع عقد القرض . ل. ق من 856الفصل لقد عرف المشرع المغربي في 

عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر شيئا مما يستهلك بالاستعمال، "نه الاستهلاكي بأ

قضاء الأجل المتفق أو أشياء منقولة أخرى لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعيد عند ان

يضا في كما عرفه المشرع أ".والنوع والصفة عليه أشياء أخرى مثلها في المقدار

كل عملية قرض ممنوح بعوض " نهبأ 74الفصل  فيماية المستهلكين قانون تدابير ح

وكذا  2أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا، كما هو معرف في المادة 

  .على كفالته المحتملة

وما أصبح يطرحه من  ،الاستهلاكونظرا للتطورات التي عرفها ميدان 

الخدمات البنكية بشكل خاص، يحتاج  وفقد أضحى المستهلك عموما ومستهلكنزاعات 

أكثر من أي وقت مضى إلى قانون يضمن له أمنه القانوني والقضائي ويحمل في 

ميه من شتى العواقب طياته جميع مكونات هذين المبدأين، بشكل يجعله في موقع يح

الأمر الذي حذا بالمشرع  المغربي إلى . التي قد تسفر عنها معاملاته بهذا الخصوص

                                                
    6: عبد المجید غمیجة مرجع سابق ص -3
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إصدار ترسانة قانونية مستحدثة تتمثل في قانون مؤسسات الائتمان  والهيئات المعتبرة 

قصد التمهيد  .)5(المستهلك القاضي بتحديد تدابير حماية 31-08، قانون )4(في حكمها

ب قانوني قضائي جديد في تعامله مع الظاهرة التعاقدية الاستهلاكية عامة لمقتر

والخدمات المالية خاصة، حتى وإن كان بعض الفقه يعتبر أن التدخل التشريعي لفرض 

شروط التعاقد،أو لتنظيم التعاقد بشكل معين نوعا من أنواع تقييد حرية الإرادة وبالتالي  

  .جب عدم التوسع فيهفهو ظاهرة تشريعية استثنائية ي

ونظرا لتراجع مبدأ سلطان الإرادة أصبحت الحاجة ملحة إلى تدخل تشريعي 

شأن سلعة أو لتنظيم العقود النموذجية أو التي تحتوي على شروط عامة للتعاقد ب

إلا أن هذا التدخل يثير تساؤلا عن جدوى إهدار مبدأ سلطان الإرادة وعن  ،خدمة

طرافها ضعيفا من جراء ذلك عاملات التي يكون أحد أالفائدة التي تعود على الم

  .التدخل

ولعل ما يبرز تدهور مبدأ سلطان الإرادة أمام المتغيرات الجديدة التي  

عرفتها العملية التعاقدية التطور المذهل الذي أصبح يتطلبه النظام القانوني والقضائي 

ن العقد بالشكل الذي يضمن للمستهلكين، من الناحية الموضوعية والإجرائية ليتم تكوي

                                                
المتعلق  34-03بتنفیذ القانون رقم )2006فبرایر  14( 1427محرم  15صادر في  178-05-1ظھیر شریف رقم  -4

 2006فبرایر  20بتاریخ  5397منشور بالجریدة الرسمیة عدد –الھیئات المعتبرة في حكمھا و الائتمانبمؤسسات 
 .435ص 

 31-08بتنفیذ القانون رقم ) 2001فبرایر  18( 1432ربیع الاول  14صادر في 03-11-1ظھیر شریف رقم  -5
 7(  1432مادى الاولى ج 3بتاریخ – 5932الجریدة الرسمیة عدد  –القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك 

  1072ص) 2011ابریل 
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فشروط صحة الرضا ينظر إليها نظرة مختلفة عما كان الوضع . أمنا قانونيا للمستهلك

وأمنا قضائيا من خلال إيجاد قواعد مسطرية تتجاوز النظرية . عليه في الماضي

التقليدية الإجرائية، إلى نظرية تجعل للقاضي دورا إيجابيا في الخصومة، إلا أن 

ن القانوني والقضائي يزداد صعوبة في ظل نظام قانوني وقضائي كالنظام  ضمان الأم

القانوني والقضائي المغربي الذي يتميز بسمو القاعدة القانونية عن القاعدة القضائية 

بسبب تأثره الكبير بالنظام القانوني الفرنسي، حيث ترخي النظرية التقليدية بظلالها 

خ فكرة حصر دور القضاء في التطبيق الآلي على الفكر القانوني المغربي وترس

للنصوص القانونية، وفي أحسن الأحوال الاعتراف له بحق تفسير النص في حدود ما 

  .)6(تسمح به بنيته اللغوية

 القانونية، حتىبناء على هذا الأساس يتم رفض دور القضاء في خلق القاعدة 

لتدخل القضائي في العقود يهدد فإذا كان ا. لو كان ذلك بدافع تحقيق العدل والإنصاف

تظل العدالة ضرورية استقرار المعاملات وبالتالي الأمن القانوني، فإنه في المقابل 

   .الظلم الذي قد يتضمنه النص القانونيلرفع الحيف و

هل تصبح ن ضمان الأمن القانوني والقضائي وأمام عجز التشريع والقضاء ع

سوية منازعات بدورها لا تصلح لت أملبديل المسؤولية على عاتق مؤسسات القضاء ا

  القروض الاستهلاكية؟
                                                

عبد الرحمن اللمتوني،دور الاجتھاد القضائي في خلق القاعدة القانونیة أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق جامعة  -6
  2:ص 2011-2010محمد الخامس أكدال السنة الجامعیة 
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ومن هذا المنطلق يمكن تحديد أهمية موضوع الأمن القانوني والقضائي 

  :ودوره في حماية مستهلكي خدمات القروض الاستهلاكية

  :الأهمية القانونية* 

 مل زال من المواضيع الحديثة التي تأتي أهمية الموضوع من خلال كونه لا 

وبالتالي لا زال مجالا خصبا للبحث  ،لاسيما قضائياتنل حقها في الدراسة 

اللهم بعض المقالات في ،فقليلة هي البحوث الأكاديمية التي تناولت الموضوع،والدراسة

إما فقط في شقه  هبعض المجلات أو بعض المداخلات في بعض الندوات والتي تناولت

إذ لا يمكن ،القضائي، علما أن المفهومين متلازمين المتعلق بالأمن القانوني أو الأمن

كان مصدر هذا الأمن أتصور أمن قضائي دون وجود أمن قانوني سابقا له، سواء 

النص التشريعي أو العرف أو قواعد العدل والإنصاف وغيرها من مصادر القاعدة 

  .القانونية

يع التي كما أن حقيقة موضوع الأمن القانوني والقضائي هو من  المواض

ستظل محتفظة براهنيتها المستمدة من الزمن المستقبل، ما دام من مكوناتهما التوقعية 

وكلما استجد وضع قانوني أو قضائي كلما تطلب قياس درجة الأمن القانوني 

والقانون والقضائي التي جاء بها، إضافة إلى أنه مقياس أصيل في بناء دولة الحق 

بة للوصول إلى ذلك، الحكامة التشريعية والقضائية المتطلحقوق الإنسان و وسيادة ثقافة

الثقة في القانون وجهاز العدالة أصبح يتراجع يوما بعد يوم وهو ما أثر  سيما أن معدل
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قانوني  أمام المهني الذي و طرف الضعيف في تحقيق أمن تعاقدي سلبا على إرادة ال

ي لغياب آليات فعالة لتسهيل يتميز باحتكار قانوني وواقعي للمعاملات، وأمن قضائ

  .الولوجية إلى القضاء لاقتضاء حقه حسب ما يملكه من إمكانيات

  :الأهمية الاقتصادية* 

إسقاط مبادئ الأمن القانوني والقضائي على ميدان المال والأعمال إن 

كالخدمات البنكية موضوع البحث من شأنه إيجاد مقترب فعال لتطبيق المقاربة  

الأخلاقية في ميدان العقود من  الاتجاهاتعاون في تكوين العقد وترجيح التشاركية والت

وتجنب أطرافها العديد من النفقات التي تتطلبها  ،ه أن يعزز الثقة في مؤسسة العقدشأن

وقت كاقتصاد لا مادي خصوصا وأن مثل هذه الالتعاقد من كلا الطرفين، وربح  عملية

  .يدخل ضمن تركيبة تكلفة الإنتاج اونالمعاملات يعتبر فيها عنصر الزمان مك

كما أن تسهيل الولوج إلى القضاء من شأنه تخفيف عبء التكاليف  المالية  

على المستهلك، ولما لهذا الأخير من أهمية في ذلك نظرا لمداخيله المحدودة جدا، كما 

أن قيام محكمة النقض بمهامها في توحيد الاجتهادات القضائية ستخفف تكاليف 

سسة التشريعية وهي تقوم بمهمة  تحيين القوانين من جهة، وقيامها بضبط العمل المؤ

القضائي من شأنها  تجنيب  محاكم الموضوع نفقات دراسة الملفات التي تعتبر محطة 

إلى غياب النص القانوني  اكال راجعسواء كان الإش،إشكالات قانونية من جهة أخرى

 . لنزاع معروضّ أمام القضاء أو ضعف بنيته القانونية في إيجاد حل 
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           :دواعي اختيار الموضوع * 
لقد تحكمت عوامل عدة في اختيار هذا الموضوع منها ما هو ذاتي مرتبط 
بشخصية الباحث، ومنها ما هو موضوعي يتمثل في قلة الدراسات التي تناولت 

   .الموضوع وتميزه بالطابع الواقعي أيضا
  :إشكالية الموضوع*  
ارا لكل ما سبق نتساءل إلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير اعتب

حماية قانونية لمستهلكي القروض الاستهلاكية وما دور القضاء في تعزيز تلك الحماية 
  المتعلق بتدابير حماية المستهلك؟ 31-08من خلال قانون 

  :المنهج المتبع* 
لنقدي في علاقته بالقاعدة ما دام أن الأمن القانوني والقضائي انعكاس للمنهج ا

من خلال الاعتماد على ،حتم علينا إتباع المنهج التحليلي  والنقديمما القانونية 
النصوص القانونية وإسقاطها على مكونات الأمن القانوني والقضائي لتوضيح فعاليتها 
في ذلك من عدمها، وكذا اعتماد مقاربة تحليلية لبعض الأحكام والقرارات القضائية 

 .صادرة عن محاكم الموضوع ومحكمة النقضال

  :خطة البحث* 
إن مقاربة موضوع عقد القرض الاستهلاكي بين الامن القانوني و القضائي 

  :يقتضي تقسيمه وفق التصميم التالي
  .العدالة الاجرائية في عقد القرض الاستهلاكي: الفصل الأول

على الأمن  رهأثولاستهلاكي سلطات القضاء في النزاع ا: الفصل الثاني
 .القضائي
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  الفصل الأول
  عقد القرض الاستهلاكيفي العدالة الاجرائية 

تثير العدالة تعددا مفاهيميا لتعدد السياقات المرتبطة بها مع التأكيد على حيوية 

يساير تطور المجتمعات في مختلف  )7(رمعها كمفهوم اجتماعي دينامي متطوالتعاطي 

شى ة العدالة من الناحية الاجتماعية بدأ التشريع يتمامناحي الحياة، وتماشيا مع حيوي

زمات وآليات، خصوصا حينما يتم التعاطي مع مجال مع هذا الاتجاه عبر عدة ميكان

من مجالات التشريع يخرج عن إطار الفلسفة العامة، بتفرده بقواعد خاصة تخدم 

ض البنكية القروومرامي وغايات محددة كما هو الحال في نزاع الاستهلاك عامة 

إذ لا  ،لمشرعساسا بكونها من صنع ان العدالة الاجرائية تنفرد أخصوصا وأ. خاصة

ن تقييم هذه العدالة يكون إجراء بدون نص وأن الأصل في الاجراءات هو المنع، وأ

هذه العدالة خارج دراج لا يمكن إو ،جرائيةانطلاقا من تحليل مضامين النصوص الا

موضوعية بعدم لعدالة الاجرائية غالبا ما تتميز عن العدالة الن االنص القانوني،  كما أ

ن وجدت وحتى وإ ،ل القاضي لسلطته في ذلكعماقابليتها للتفسير والتأويل وبعدم إ

فإنها تعرف نوعا من التضارب بين المحاكم نظرا لفهم كل قاضي لفعالية القاعدة 

تحقيق النجاعة ير الملف وا في مردوديتها في تدبالاجرائية في تحقيق العدالة وكذ

  .القضائية 
                                                

ائي، منشورات مجلة الحقوق المغربیة سلسلة محمد الودغیري، العدالة في المغرب بین القضاء العادي والاستثن -7
  .22: ، ص2009دراسات قضائیة العدد الثاني، 
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المسطرية في نزاع الاستهلاك تعمل بأسلوب مغاير لما هو  وهكذا فالقواعد

التميز في إعمال القاعدة القانونية نابع من طبيعة  هذا. عليه الأمر في النزاعات العادية

ب تكون في صل )8(هذه القضايا، وبالنظر لكون المستهلك وحماية حقوقه القضائية

  .يأخذ بعدا جديدا في التعاطي معهاالنزاع، وبذلك هل أصبح القضاء وتدخله 

في يومنا هذا بالحقوق القضائية للمستهلك هو اهتمام في  فتزايد الاهتمام

، الذي يعد من ركائز دولة العدل والإنصاف، فلا حماية )9(الحقيقة بالأمن القضائي

  للحقوق دون ذلك الأمن، 

ي عرفها ميدان الاستهلاك وما أصبح يطرحه من ونظرا للتطورات الت

الخدمات البنكية على الخصوص  وفقد أضحى المستهلك عموما ومستهلكنزاعات، 

يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى قانون إجرائي لحمايته من شتى العواقب التي قد 

تسفر عنها معاملاته بهذا الخصوص، وأن يحمل هذا القانون في طياته قواعد تحاط 

بجملة من الضمانات التي تجعلها سهلة ومبسطة وفعالة، ومن أهمها تقوية ضمانات 

الدفاع ومجانية التقاضي، والعمل على رفع عراقيل الأمن القضائي على المستوى 

وبهذا إلى أي حد تساهم المساطر القضائية . الإجرائي والتأمين من المخاطر القانونية

                                                
  .20: س، ص.، م38عبد الحمید أخریف، الحقوق القضائیة للمستھلك، مجلة المعیار، العدد  -8
ترسیخ الثقة في لیس ھناك تعریف دقیق للأمن القضائي إلا أنھ یتمثل في التطبیق السلیم للقانون وحمایة الحقوق و -9

المؤسسة القضائیة والاطمئنان إلى ما ینتج عنھا وھي تقوم بمھمتھا المتجلیة في تطبیق القانون على ما یعرض 
كلمة السید محمد الطیب الناصري، بمناسبة افتتاح المؤتمر الثاني . علیھا من قضایا أو ما تجتھد فیھ من نوازل

وما یلیھا  24: ، ص19/2012لمنشورة بمجلة دفاتر محكمة النقض العدد لرؤساء المحاكم العلیا بالدول العربیة وا
  ).بتصرف(
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 للمستهلك إلى القضاء، وما هي العراقيل التي تحدفي تسهيل الولوج المادي والمجالي 

واقع التشريع يعرف حالات خصوصا عندما يكون  ؟من فعالية هذه المساطر إجرائيا

ء لرفع هذا الغموض لتحقيق الغموض الاجرائي مما يقتضي تدخل القضاو القصور 

  .جرائية متميزة تقوم على تبريرات قانونية منضبطة عدالة إ

  :الإحاطة به من خلال ما يلي هذا ما سنحاول

  .قامة الدعوىخصوصيات التقاضي عند إ: حث الأول المب

  خصوصيات التقاضي في مرحلة سير الدعوى:المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  خصوصيات التقاضي عند اقامة الدعوى

كثيرة هي النزاعات التي قد تنشأ بين المستهلك والمؤسسة البنكية من جراء 

رفات التي يبرمها لتلبية حاجياته الشخصية خصوصا القروض الاستهلاكية، التص

وكثيرا ما يأمل المستهلك في الحصول على تسوية منصفة ومتكافئة ومستكملة 

كان التقاضي فرديا أو جماعيا أسواء  ،لمكونات الأمن القضائي، عن طريق القضاء

قانون المسطرة المدنية فهل يا ترى اهتم . )10(بتأطير جمعيات حماية المستهلك

موم باعتباره الشريعة العامة للقانون الإجرائي وكذا قانون تدابير حماية المستهلك به

وهل ضمن حقوقه في الولوج إلى العدالة وفي تحقيق  ؟وانشغالات المستهلك القضائية

أمنه القضائي بدءا من رفع الدعوى مرورا بالمحكمة المختصة وانتهاء بصدور 

استحضر المشرع حقيقة عدم التكافؤ بخصوص الأمن القضائي، كما  الحكم؟ وهل

استحضره في الأمن القانوني؟ وكيف تم التعاطي مع قواعد الاختصاص القضائي 

سواء في شقها النوعي أو المحلي كمدخل أولي للمساهمة في معالجة إشكالية تقريب 

وهل  31-08للقانون القضاء من المستهلك؟ وبصفة عامة ما هي الحمولة الإجرائية 

  تضمن للمستهلك ولوجا سهلا للقضاء؟

                                                
بتحدید النظام الأساسي ) 2012نوفمبر  14( 1433من ذي الحجة  17صادر في  2.12.462مرسوم رقم  -10

 6107 الجریدة الرسمیة عدد. النموذجي لجمعیات حمایة المستھلك التي یمكن الاعتراف لھا بصفة المنفعة العامة
  .6279: ، ص2012دجنبر  10بتاریخ 
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  .سنحاول الإجابة عنها في المطالب التالية ،هذه الأسئلة وغيرها

  جرائية لتقديم المقالالقواعد الإ: المطلب الأول 

يستلزم الوصول إلى الحق المتنازع عليه عن طريق اللجوء إلى السلطة 

الإجراءات القانونية وكلما كانت القواعد القضائية، اتباع مجموعة من المساطر و

الإجرائية المتبعة بسيطة ومتسمة بالسرعة كلما سهل الوصول إلى هذا الحق وكان 

لهذا الوصول قيمة، إذ الوصول إلى جزء من الحق في أقرب الآجال وبقواعد 

مسطرية مرنة خير من الوصول إلى الحق كله بعد طول المدة وبقواعد معقدة ومكلفة، 

ذا كان هذا الأمر ينطبق على كل المنازعات، فإن المنازعات المرتبطة بالاستهلاك وإ

تكون الأولى بتوفير مساطر مبسطة وسريعة ودعم قضائي إضافي، بعيدة كل البعد 

وذلك دون الدخول في متاهات من . عن كل تعقيد واستنادا إلى قوانين واضحة وشفافة

تيجة المرجوة وهي إيصال الحق إلى الإجراءات لا تنتهي ولا تؤدي إلى الن

  .)11(صاحبه

وكما هو معلوم أن جميع النزاعات بما فيها نزاع الاستهلاك عند عرضها 

على المحكمة، والبث فيها وآثار الأحكام الصادرة بشأنها تخضع لما هو ساري به 

                                                
على، مجلة المجلس محمد سلام، الصلح والتحكیم والوسائل البدیلة لحل النزاعات من خلال اجتھادات المجلس الأ -11

  .311: الأعلى بمناسبة الندوة الخمسینیة لتأسیس المجلس الأعلى، ص
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، لكن نزاعات )12(العمل في القواعد الإجرائية العامة، أي قانون المسطرة المدنية

لقروض الاستهلاكية ونظرا لخصوصياتها فهي تخضع بالإضافة إلى ذلك لقواعد ا

  .إجرائية خاصة

  كيفية رفع المقال: الفقرة الأولى

ترفع الدعوى إلى المحكمة : "م على ما يلي.م.ق من 31ينص الفصل 

الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به 

يوقع من طرف  محضر رر به أحد أعوان كتابة الضبط المكلفين بتحريرشخصيا ويح

  ".المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع

من الضروري رفع الدعوى بواسطة مقال مكتوب وهو المقال  وعليه

الافتتاحي موقع عليه من المدعي إن باشر الدعوى أو كان مأذونا له بالتقاضي وفقا 

غير أن المشرع سمح برفع الدعوى بواسطة تصريح شفوي . م.م.من ق 32للفصل 

يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط بالمحكمة، ولكن مع ذلك فإن 

النتيجة في هذه الحالة أن يؤول هذا التصريح إلى محضر مكتوب يوقع عليه المدلي 

  . ونادرا ما يتم هذا من الناحية العملية .)13(بالتصريح

                                                
بالمصادقة على نص ) 1974شتنبر  28 1394 رمضان 11بتاریخ  1.74.447ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  -12

، 1974شتنبر  30/ 1394رمضان  13مكرر، بتاریخ  32-30الجریدة الرسمیة عدد . قانون المسطرة المدنیة
 ).2014مارس 6( 1435جمادى الأولى  4بتاریخ 14-14-1والمتمم بالظھیر الشریف رقم  المغیر .2742: ص

  3229ص ).2014مارس 20(1435الأولى  بتاریخ جمادى6240الجریدة الرسمیة عدد
  .173:، ص2008عبد الكریم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة، مطبوعات المعرفة، مراكش، سنة  -13
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لكن السؤال الذي يطرح ما هي المسطرة الأكثر ملاءمة لنزاع الاستهلاك 

  والتي تحقق الأمن القضائي هل المسطرة الشفوية أم الكتابية؟

قبل الإجابة على هذا السؤال من خلال ما تتبعناه لمثل هذه القضايا في فترة 

  .سلبياتالتدريب ينبغي الإشارة إلى أن لكلا هاتين المسطرتين إيجابيات و

فمن إيجابيات المسطرة الشفوية أنها تساهم في تبسيط الإجراءات بالإضافة 

ن وخصوصيات نزاع الاستهلاك خصوصا وأإلى سرعتها وقلة تكلفتها،وهذا لا يتلاءم 

ابع تقني نزاعات  القروض البنكية تعرف نوعا من التعقيد، باعتبارها نزاعات ذات ط

ن القاضي التعبير عليها بشكل كتابي حتى يتمكذ تتطلب وجوبا في بعض الأحيان، إ

مما يعني وجوب الإبقاء  .خضاعها للتكييف القانوني السليممن بسط جميع الطلبات وإ

على المسطرة الكتابية في هذا النوع من النزاعات، ولكن مع بعض المرونة وأن 

على حق  تعميمها بشكل مطلق على كل الإجراءات المتعلقة بهذه النزاعات تؤثر سلبا

مما يعني البقاء على المسطرة الكتابية . المستهلك في الولوج السهل إلى مرفق القضاء

إلا أن . لحماية المصالح الأجدر بالحمايةمع التخفيف من صرامتها عند الضرورة 

ار أن جل نزاعات صبح يفرض تقديم المقال في شكل كتابي على اعتبالواقع العملي أ

صبحت من أتكون المؤسسة البنكية طرفا فيها عقود التي ي الالعقود المختلطة، أ

رة ذ المسطالنص التشريعي في هذه المسالة، إ اختصاص المحاكم التجارية لغموض

و التعقيبية عن في المادة التجارية كتابية، وأن يقدم المقال أو المذكرات الجوابية أ
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خصوصا وأن إجراءات ى الولوج المادي للعدالة مر يؤثر علالأ طريق المحامي وهذا

طار المساعدة القضائية تتطلب بعض الوقت للبت في الاستفادة من المؤازرة في إ

  .الطلب من اللجنة المختصة 

على الرغم من هذا الحسم يبقى تشتت القواعد الإجرائية المتعلقة بهذه و  

النزاعات بين ثنايا نصوص متفرقة يجعل من الصعب الإلمام بكيفية الوصول إلى 

يجاد لقاضي المهني المحترف يصعب عليه إحيانا حتى ابل أ ،)14(لحق المتنازع فيها

من القانوني والقضائي وخير مثال على جيدة للحكم تراعي كافة مكونات الأصيغة 

ها منظمة بدوريات والي نذلك مسالة الفوائد كثيرا ما يقع تضارب قضائي بشأنها بكو

ا يجعل التوقعات المنجزة في ظل قواعد قانون وهذا م .)15(بنك المغرب وقوانين عادية

لذلك أصبحت الضرورة تفرض وجود قواعد مسطرية . المسطرة المدنية غير كافية

مرنة وفعالة لحل نزاع الاستهلاك، كما أن هذه القواعد أصبحت في حاجة إلى 

  تجميعها في مدونة استهلاك لتحقيق الأمن القانوني والقضائي على المستوى الاجرائي

  .في ميدان الاستهلاك

                                                
عبد السلام الدرقاوي، المستلزمات المسطریة لنزاع الأعمال في ضوء القانون الإجرائي المغربي، المجلة  -14

  .10: س، ص.ي العدد الخامس والسادس، مالمغربیة للقانون الاقتصاد
على سبیل المثال الفوائد في اطار مؤسسات القروض الصغرى و من خلال اطلاعنا على بعض طلبات ھذه -15

 .المؤسسات نجدھا تفوق بكثیر ما ھو معمول بھ في القوانین المؤطرة لنظام الفوائد البنكیة 
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  .يفي النزاع الاستهلاك معالجة المساعدة القضائية: الفقرة الثانية

بداية يجب التمييز بين مجانية التقاضي كمبدأ عام وبين المساعدة القضائية 

كنظام أقره المشرع لتمكين المتقاضين المعوزين في التقاضي دون أداء الرسوم 

  .)16(القضائية

ن الاستهلاك، نلاحظ عدم اهتمام المشرع بطرق وآليات بالرجوع إلى قانو

، على خلاف التشريعات )17(ولوج المستهلك إلى حقوقه والدفاع عنها أمام القضاء

، فمسألة تسهيل الولوج إلى القضاء بالمغرب كخيار لفض )18(الحمائية كمدونة الشغل

ول المستهلك المنازعات واقتضاء الحقوق يصدم أول الأمر بفراغ تشريعي خاص، يخ

فهذا الحاجز يعرقل شريحة كبيرة من مستهلكي . حق المساعدة القضائية بقوة القانون

الخدمات البنكية الولوج إلى العدالة، مما يجعل المتقاضين في حرج من عرض 

فإذا . تعاب المحاميينطرهم إلى الاقتراض مرة ثانية من أجل أداء أدعواهم أو يض

الدولة هي التي تكفل حماية الحقوق مجانا من خلال مرفق كانت المجانية  تقتضي بأن 

القضاء تماما كما تكفل حق الأمن والدفاع باعتبارهما مرافق عمومية تقليدية، ومظهرا 

                                                
ة ـــــي، جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق وجدة السنبلحساني الحسین، محاضرات في التنظیم القضائ -16

  .2014 -2013الجامعیة
كان على المشرع ضرورة إضافة قسم خاص بالحقوق القضائیة للمستھلك والولوج إلى العدالة وإدراج مواد تسھل  -17

سواء كان مدعى أو فعلا الولوج كإدراج مادة تخول المساعدة القضائیة في المساطر الولائیة والقضائیة للمستھلك 
مدعى علیھ وتشمل كل مراحل التقاضي، كما یجب أن تسري بقوة القانون مفعول المساعدة القضائیة على جمیع 

  .إجراءات تنفیذ الحكم
یستفید من المساعدة بحكم القانون العامل مدعیا أو مدعى علیھ "م صراحة على أنھ .م.ق من 273لقد نصت المادة  -18

دعوى بما في ذلك الاستئناف وتسري آثار مفعول المساعدة القضائیة بحكم القانون على جمیع أو ذو حقوقھ في كل 
  .إجراءات تنفیذ الأحكام القضائیة
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فإنه بالمقابل يجب مراجعة القانون المتعلق بالمساعدة . )19(من مظاهر السيادة

ستفادة متوازية والقدرة بتوسيع فئة المستفيدين على أن تكون هذه الا )20(القضائية

  .المالية للشخص الملزم بالمقارنة مع حجم الرسوم الواجب دفعه

غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن المساعدة القضائية لم تعد مطلقة في قانون 

للمحامي المعين في إطار المساعد "منه  41، إذ تنص المادة )21(المحاماة الجديد

مسطرة التي باشرها ونتج عنها استفادة مالية أو عن ال االقضائية أن يتقاضى أتعاب

مما يقتضي التعامل بجدية مع موضوع تمكين المحامي من ..." عينية للطرف المعنى 

مقابل عادل عن مهام المساعدة القضائية حتى يتمكن من إنجاز عمله في ظروف لائقة 

مباشرة إلى  تمكن من ضمان أمن قضائي للطرف المستفيد منها عن طريق أداء أتعابه

فيد من المساعدة القضائية المحامي من قبل خزينة الدولة دون استخلاصها من المست

  .)22(ن كان الحكم الصادر في صالحهحتى وإ

ولا شك بأن تحقيق ولوج سهل وفعال للعدالة ومعه تحقيق الأمن القضائي 

ستهلك، للمستهلك يقتضي إعادة النظر في نظام المساعدة القضائية بشكل يخدم الم

                                                
  .53: ، ص2013جمعیة عدالة الأمن القضائي وجودة الأحكام، مطبعة دار القلم الرباط، نونبر  -19
 3ر بتاریخ .قانون یتعلق بالمساعدة القضائیة، جبمثابة  1386رجب  17بتاریخ  14-65المرسوم الملكي رقم  -20

  .1966نونبر  16/  1386شعبان 
المتعلق 08- 28بتنفیذ القانون رقم ).2008أكتویر 20(1429شوال  20صادر في  10-08-1ظھیر شریف رقم  -21

) 2008بر نون 6( 1429ذو الحجة  7بتاریخ 5680بتعدیل القانون المنظم لمھنة المحاماة الجریدة الرسمیة عدد 
 5687كما تم تعدیلھ وتتمیمھ بمقتضى استدراك الأخطاء المنشورة بالجریدة الرسمیة عدد . 4057-4044ص 

 10- 44-09- 44ص ). 2008فاتح دجنبر ( 1429ذو الحجة  2الصادر بتاریخ 
بالغ فمرسوم تحدید أتعاب المحامي أثار استغراب مكتب جمعیة ھیئات المحامین بالمغرب بسبب ھزالة الم -22

. درھم في مرحلة النقض 2000درھم استئنافیا و 1500درھم ابتدائیا، و 1200/ المرصودة لتعویض المحامین 
  .52: س، ص.أنظر جمعیة عدالة الأمن القضائي وجودة الأحكام، م
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فتحقق الأمن القانوني رهين بضرورة العمل على صياغة القاعدة القانونية بطريقة 

تتسم بالدقة والبساطة والوضوح حتى يتمكن الناس من فهم القانون والتعرف بسهولة 

  .على مضمونه والامتثال لأوامره

فاللغة المعقدة والغامضة تثير الخلاف والإبهام والاضطراب في المعاملات، 

كما أن سمة الدقة والوضوح لا  .)23(ينتج عن ذلك انعدام الأمن والاستقرار القانونيو

بل يجب أن تمتد إلى المصطلحات القانونية  ،)24(يجب أن تقتصر على العبارات فقط

المستعملة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية لمضمونها بشكل لا يقبل الاحتمالات 

ونظرا . )25(قصد تعزيز ثقة المتقاضي في جهاز العدالةالكثيرة تجنبا لتعدد التأويلات، 

لأهمية المساعدة القضائية في الوصول إلى الحق يستوجب تأسيس نظام حقيقي 

للمساعدة القضائية في قضايا الاستهلاك بمعناها الواسع الذي يشمل المساعدة على 

الحديث  فكيف يمكن. ، خصوصا في النزاعات الصغيرة)26(الولوج إلى القانون أولا

ق بكثير الفائدة عن ولوج حقيقي للعدالة إذا كانت المصاريف التي ستؤدى تفو

قسام حتى وإن كان المشرع أحسن تدخله في إطار مجانية التقاضي أمام أ. المرجوة

درهم  5000مي محدد فقط في ن اختصاصه القيقضاء القرب فهذا غير كافي مادام أ

                                                
  .120: س، ص.أبعاده، م - علي الحنودي، الأمن القانوني مفھومھ -23
من القانون المنظم لمھنة المحاماة على اعتبار أن قصور نظام المساعدة  41یجب إعادة النظر في مقتضیات المادة  -24

  .القضائیة راجع بالأساس إلى تمویلھ
محمد لمزوغي، الإصلاح القضائي وعلاقتھ بمجال الأعمال والاستثمار، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،  -25

  .23: ، ص2012فبرایر  - ، ینایر102العدد 
  .25: س، ص.الحمید أخریف، الحقوق القضائیة للمستھلك، م عبد - -26
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لال اطلاعنا على مسطرته ضائية غير فعال من خن كان نظام المساعدة القكما أنه وإ.

  .حيان في كثير من الأ مام هزالة المبالغ  المتنازع فيهالمعقدة إلى حد ما أ

القواعد الإجرائية للاختصاص بين قانون المسطرة : المطلب الثاني
  .المدنية  وقانون الاستهلاك

لشروط يعتبر احترام قواعد الاختصاص القضائي النوعي والمحلي من ا

الشكلية لقبول الدعوى، وكذا لتفادي مشكلة الدفع بعدم الاختصاص، فالنزاع 

مسألة تعدد المحاكم المختصة نوعيا، فالصياغة القانونية يثير الاستهلاكي بدوره 

طراف من الاتفاق على انون المسطرة المدنية لا تمنع الألقواعد الاختصاص في ق

التجارية تأذن صراحة للتاجر وغير التاجر، أي  كما أن  قانون المحاكم. )27(مخالفتها

بالاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينها من نزاع  )المستهلك(

وكل هذا من شأنه أن يبعد المستهلك بموجب . )28(بسبب عمل من أعمال التاجر

المحكمة شروط تعاقدية مفروضة لا يملك مناقشتها عن محكمته الطبيعية التي هي 

من هذه  08-31فما موقع قانون . الابتدائية لموطنه أو لموطن إبرام العقد أو تنفيذه

  المعوقات وتأثيرها على الأمن القضائي للمستهلك؟
                                                

یجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع : "من قانون المسطرة المدنیة ینص على انھ 16الفصل  -27
  ".یمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائیا من لدن قاضي الدرجة الأولى... أو دفاع 

  :تختص المحاكم التجاریة بالنظر في . رة الثانیة من قانون المحاكم التجاریةالمادة الخامسة من الفق -28
  الدعاوي المتعلقة بالعقود التجاریة -
  الدعاوي التي تنشأ بین التجار والمتعلقة بأعمالھم التجاریة -
  الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجاریة -
  الدعاوي الناشئة بین شركاء في شركة تجاریة -
  .ت المتعلقة بالأصول التجاریةالنزاعا -
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  الاختصاص النوعي: الفقرة الاولى

تختص المحاكم الابتدائية مع : "م على أنه.م.ق من)29(18ينص الفصل 

ة إلى أقسام قضاء القرب، بالنظر في جميع مراعاة الاختصاصات الخاصة والمخول

القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا، أو 

يتبين من قراءة هذا الفصل أن المحكمة الابتدائية هي ". ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف

عوى أمام المحاكم التجارية إذا صاحبة الولاية العامة، غير أن هذا لا يمنع من رفع الد

كانت هي المختصة وفقا لما تم النص عليه في المادة الخامسة من القانون المنظم 

هذا مع العلم أن نزاع الاستهلاك ليس من اختصاص المحاكم . للمحاكم التجارية

كما . التجارية فقط، وإنما يمكن أن يكون من اختصاص محاكم أخرى تبعا لنوع النزاع

فع الدعوى أمام المحكمة المختصة محليا، أي المحكمة التي تتمتع بصلاحية يجب ر

الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي، وهو ما أثار إشكالية مدى تمكن المشرع 

خصوصا أن هذا الأخير يثير  –البنكي  –من تجميع الاختصاص في ميدان الاستهلاك 

فهل . )30(من قانون المحاكم التجارية الإشكالية المنصوص عليها في المادة الخامسة

  ما أفسدته القوانين الأخرى؟ 08-31أصلح قانون 

                                                
الصادر بتنفیذه  35-10السالف الذكر وبالقانون رقم  03-72تم تغیر وتتمیم ھذا الفصل بموجب القانون رقم  -29

 5975المنشور بالجریدة الرسمیة عدد ) 2011أغسطس  17( 1432رمضان  16بتاریخ  1.11.149الظھیر رقم 
  .4387: ، ص2011شتنبر  5بتاریخ 

  .ادة الخامسة من قانون المحاكم التجاریةالم -30
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فإنه لم يحدد المحكمة المختصة نوعيا في  08- 31رغم صدور القانون 

اكتفى بتحديد المحكمة المختصة محليا في الفصول التي  إذ .النزاعات الاستهلاكية

في حال نزاع بين : "لى أنهع 202حيث نص في الفصل  .)31(تناولت الاختصاص

المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن المحكمة المختصة هي محكمة 

موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في 

  ".الضرر باختيار هذا الأخير

وهكذا نجد أن المشرع استعمل مفهوم المحكمة المختصة دون تحديد هل 

اكم التجارية، لهذا فإن منازعات لمقصود بها المحاكم الابتدائية العادية أم المحا

الاستهلاكية ستظل خاضعة للتنظيم القضائي المعمول به دون انفراد قانون  القروض

  .الاستهلاك بقاعدة إجرائية في هذا الشأن

وأمام غياب نصوص قانونية حاسمة فتح المجال لتضارب الأحكام والقرارات 

لقضائية، مما يصعب معه في غالب الأحيان التكهن بنتيجة القضايا، وهو ما يساهم ا

بالتبعية في إغراق المحاكم بالقضايا التي لا يستقر فيها حال القضاء على رأي ليس 

  .لعيب فيه ولكن لعيب في النص القانوني

                                                
  .المتعلق بتدابیر حمایة المستھلك 08-31من قانون  202و 111الفصول  -31
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قد ، ف)32(وأمام هذه الصياغة المعيبة وتأثيرها على الأمن القانوني والقضائي

صدر في هذا الصدد العديد من الأحكام والقرارات، فبعضها يجعل الاختصاص 

للمحاكم الابتدائية العادية في شأن النزاعات الاستهلاكية البنكية والبعض الآخر يسند 

  .الاختصاص للمحاكم التجارية استنادا إلى المادة الخامسة من قانون هذه الأخيرة

لما "...  )33(مة التجارية بالدار البيضاءوفي هذا الصدد جاء في حكم المحك

وأن النزاع لا ينضوي تحت الشروط المنصوص عليها في  امدني اكان العارض شخص

نفس .المادة الخامسة من مدونة التجارة وأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية

التوجه سارت عليه محاكم فاس في العديد من القرارات منها الحكم عدد 

لكن و "الذي جاء فيه   2016ـ6ـ9الصادر بتاريخ  2016ـ - 8210ـ377ملف

بنكية التسهيلات البنكية ضمن العقود الت مدونة التجارة عمليات القروض وحيث نظم

لما كانت المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم في إطار العقود التجارية و

العقود التجارية التجارية قد أسندت الاختصاص للبت في النزاعات الناشئة عن 

ونظرا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي من إسناد النظر للبت في . للمحاكم التجارية

التسهيلات البنكية للمحاكم التجارية بغض اعات الناشئة عن عمليات القروض والنز

كان طرفا تجاريا أو مدنيا مما يكون أالنظر عن صفة الطرف المستفيد منها أي سواء 

                                                
التسویة القضائیة لنزاعات الاستھلاك بین مقتضیات تدابیر حمایة المستھلك و العمل القضائي، :المھدي عزوزي  -32

 115ص  2014السنة  50مجلة المعیار العدد 
صادر عن المحكمة التجاریة بالدار  2011/06/16736ملف رقم  2012/04/25بتاریخ  6117م حكم رق -33

  242ص.س.م2013السنة  14-13البیضاء،  منشور بمجلة القانون الاقتصادي العدد 
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لذلك تكون  . )34("يتعين ردهو صاص النوعي غير مؤسس عدم الاختمعه الدفع ب

المحاكم مجحفة عندما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في نزاع يكتسي طابعا 

  .مختلطا استنادا لمذكرة الدفع بعدم الاختصاص التي تقدم بها المستهلك

ية بالنسبة وفي حكم آخر جاء فيه أنه بالنسبة للعقود المختلطة التي تعتبر تجار

خر، فإن التاجر لا يمكنه رفع دعوى إلا أمام المحكمة رف معين ومدنية للطرف الآلط

الابتدائية، بينما غير التاجر له الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو 

وحسب وقائع الملف أن المدعي المدني اختار المحكمة الابتدائية أقر . المحكمة المدنية

  .)35(لى بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الذي اثاره المهنيالمجلس الأع

في المقابل هناك قرارات وأحكام تصب في إسناد الاختصاص للمحاكم 

التجارية بخصوص الأعمال المختلطة، وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن 

وحيث أن المعاملة التي جمعت بين الطرفين معاملة تجارية "... المحكمة التجارية 

باعتبارها تدخل ضمن أعمال القرض والمعاملات المالية، وبالتالي فإنها تعد معاملة 

الغرفة  عليهونفس التوجه سارت . )36(..."تجارية وتختص فيها المحاكم التجارية 

                                                
 غیر منشور –المحكمة التجاریة بفاس  2016یونیو  9الصادر بتاریخ  2016 8210-377ملف رقم  -34
منشور بمجلة قضاء . 391/2001ملف تجاري عدد  19/03/2003المؤرخ في  339ى عدد قرار المجلس الأعل -35

  .104: ، ص2003 -62المجلس الأعلى عدد 
منشور . 01/11/2001صادر بتاریخ  99/2001/4بالملف رقم  53/01وكذا حكم المحكمة التجاریة بوجدة عدد  -

  .وما یلیھا 141: ، ص2003العدد الثامن  -بالمجلة المغربیة للاقتصاد والقانون
. 2011/6/16736ملف رقم  2012/04/25بتاریخ  6117أنظر أیضا حكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم  -

  .208: س، ص.المھدي عزوزي، م
أشار إلیھ عبد المھیمن حمزة، التكییف . 08-05-2000بتاریخ  98/296في الملف رقم  182-98حكم رقم  -36

  .75: ، ص2013، أبریل 4مجلة المنبر القانوني العدد . السكني القانوني لعقد القرض
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ونفس التوجه .)38(، وكذا محاكم فاس في أحد قراراتها)37(التجارية بالمجلس الأعلى

البث في النزاع "....جاء في أحد أحكامها بأن  سلكته المحكمة التجارية بوجدة، إذ

الناشئ عن عقد القرض يكون بقوة القانون من اختصاص المحكمة التجارية بغض 

  )39(...".النظر عن كون هذا العقد يعتبر تجاريا أم لا بالنسبة للزبون المتعامل مع البنك

ألة غير أنه أمام التضارب القضائي وغياب نص قانوني صريح يحسم في مس

، ومن أجل تحقيق حماية قانونية فعالة 31- 08الاختصاص النوعي في إطار قانون 

القاضي بتحديد  08-31من قانون رقم  18وبصورة أشمل وأدق نقترح تعديل المادة 

تدابير حماية المستهلك بإضافة شرط الاتفاق على إسناد الاختصاص في الأعمال 

ا يستوجب بطلانه، لأنه يحرم المستهلك المختلطة إلى القضاء التجاري شرطا تعسفي

من حق الخيار الممنوح له بمقتضى نظرية الأعمال المختلطة من جهة، ولأنه يبعد 

كما . )40(المستهلك عن محكمته الطبيعية التي هي المحكمة الابتدائية من جهة أخرى

ائية نساند رأي الأستاذ عبد الحميد أخريف الذي يقترح إضافة قسم آخر بالحقوق القض

يتضمن مادة خاصة  08-31للمستهلك والولوج إلى العدالة إلى قانون رقم 
                                                

- 02-2009بتاریخ  2006/13/351في الملف عدد  289قرار صادر عن الغرفة التجاریة بالمجلس الأعلى رقم  -37
  .12: ، ص2010، سنة 5العدد . الغرفة التجاریة -المتخصصة الأعلىمنشور نشرة قرارات المجلس . 25

صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس جاء 2011-7- 21المؤرخ بـ  2011-1052رقم الملف933قرار رقم  -38
الأعمال التي تقوم بھا البنوك تعتبر أعمال تجاریة بطبیعتھا بصرف النظر عن أطراف العلاقة، العقد "فیھ أن 

  غیر منشور " البنكي یدخل ضمن العقود التجاریة
 غیر منشور 2014-10-02صادر بتاریخ  856-2012-8201م ملف رق 2014/56حكم تمھیدي عدد -39
وإسناد الاختصاص لمحاكم بعیدة محلیا . فالقرب القضائي المادي یتمثل في القرب الجغرافي للمحاكم من المستھلك -40

قد یثني المستھلك عن رفع دعاویھ لحمایة حقوقھ الاقتصادیة اتجاه المھني، أما القرب المعنوي یتمثل في أن 
ضاء المدني یطبق القواعد القانونیة الملائمة والتي تخدم الطرف الضعیف بینما المحاكم التجاریة تطبق قواعد قد الق

كما أنھ في الغالب یجھلھا حتى القانوني  المتخصص،فما حال المستھلك البسیط . تضر بالمستھلك نظرا لصرامتھا
  .الذي لیس لھ أدنى درایة بمشاكلھا وقواعدھا
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ينعقد الاختصاص القضائي في قضايا : "بالاختصاص النوعي تكون صيغتها كالآتي

الاستهلاك حصريا للمحكمة الابتدائية لموطن المستهلك أو للمحكمة الابتدائية لمحل 

  .)41(اطلاإبرام العقد وكل اتفاق على خلافه يعتبر ب

كما أن سكوت النص وغموضه في هذا الصدد يصطدم بصعوبة تكمن في 

الواقعة المتمثلة في عدم توفر أي معيار موضوعي أو شخصي من شأنه أن يصلح 

كأساس لاعتماد اختصاص المحاكم التجارية في الأعمال المختلطة، فالمقرض مثلا 

ن، وبالتالي تطبق عليه المعيار ليس كتاجر لكي يقول بأن هذا العمل قد تم بين تاجري

كما أن القرض الممنوح غير مخصص لأغراض تجارية بالنسبة لكلا . الشخصي

  .)42(الطرفين حتى يطبق عليه المعيار الموضوعي

وبتطويع الصياغة التشريعية للنصوص المتعلقة بالاختصاص النوعي في 

ئي وأمن قضائي، النزاع الاستهلاكي يمكن القول بأننا فعلا نتحدث عن قرب قضا

النية في إبعاد المستهلك عن القضاء التجاري  خصوصا وأن المشرع ليست له

                                                
القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلكین، المجلة المغربیة  08- 31مید أخریف، قراءة في مشروع قانون عبد الح -41

  .212: ، ص2010، سنة 3للقانون الاقتصادي، العدد 
، 1999أمحمد لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء  -42

فس التوجھ لأحمد كویسي، الاختصاص النوعي للمحاكم التجاریة في العقود المختلطة في ضوء ون. 102: ص
  .164: س، ص.، م2009فبرایر  28قرار المجلس الأعلى بتاریخ 
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، لما يتميز به هذا الأخير من صرامة لا تخدم المستهلك لا )43(والقانون التجاري عامة

  .إجرائيا ولا موضوعيا

وإذا كان المشرع الاستهلاكي لم يتوفق في إعداد قاعدة قانونية تتوفر فيها 

ات الأمن القانوني بخصوص الاختصاص النوعي، فماذا عن الاختصاص مكون

  المحلي؟

أهمية قواعد الاختصاص المحلي في ضمان الأمن : الفقرة الثانية
  .القضائي

تهتم قواعد الاختصاص المحلي بتوزيع القضايا على أساس جغرافي أو 

مصلحة المتقاضين  إقليمي بين المحاكم المتعددة، وتقوم هذه القواعد على أساس رعاية

لمبدأ تقريب القضاء من  مراعاةبأن تعقد الاختصاص للمحكمة القريبة منهم 

وعلى هذا الأساس يقرر المشرع اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها . المتقاضين

 موطن المدعى عليه تأكيدا للقاعدة التقليدية التي تقرر أن المدعي يسعى وراء المدعى

  .)44(عليه

                                                
من  164دون المساس بأحكام المادة : "تنص على أنھ) 08- 31(من قانون  150نجد على سبیل المثال المادة  -43

علق بمدونة التجارة تعتبر باطلة الكمبیالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتیاطیا المت 15-95القانون رقم 
  ".من لدن المقترض عند القیام بعملیات القرض الخاضعة لأحكام ھذا القسم

 یكون الاختصاص لمحكمة الموطن الحقیقي أو: "من قانون المسطرة المدنیة بقولھا 27ھذه القاعدة كرستھا المادة  -44
المختار للمدعى علیھ إذا لم یكن لھذا الأخیر موطنا في المغرب ولكن یتوفر على محل إقامة كان الاختصاص 

  ".لمحكمة ھذا المحل
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لظروف ومراكز أجدر بالحماية قرر استثناءات  ومراعاةمشرع غير أن ال

              أو بمقتضى  )45(خاصة على هذا المبدأ إما في الشريعة الإجرائية العامة

نظرا للوضعية القانونية ) 08-31(وص خاصة كما هو الحال بالنسبة لقانون ـنص

إذ مكن .البعيد عنه بسهولةوالاقتصادية التي لا تسمح للمستهلك بالولوج إلى القضاء 

المستهلك من عدة خيارات على مستوى الاختصاص القضائي ) 08-31(قانون 

المحلي لتسهيل مأمورية التقاضي بالنسبة لهذه الشريحة، وتقريب القضاء منها وهذا ما 

في حال نزاع بين المورد والمستهلك : "من قانون الاستهلاك 202جاءت به المادة 

ط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن ومحل إقامة ورغم وجود أي شر

المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا 

فحسب منطوق هذه المادة نجد المشرع المغربي جعل الاختصاص المحلي ". الأخير

لقائيا ما دام أن ، كما  للمحكمة إثارة عدم اختصاصها المحلي ت)46(من النظام العام

مقتضياته من النظام العام، وهذا ما سار عليه العمل القضائي، إذ جاء في حكم صادر 

من قانون  202وطبقا لمقتضيات المادة "...  )47(عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حماية المستهلك فإن المحكمة المختصة في حالة وقوع نزاع بين المورد والمستهلك 

أي شرط مخالف تكون هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك، لذلك ورغم وجود 
                                                

  .م.م.من ق 28على سبیل المثال المادة  -45
  ".رغم وجود أي شرط مخالف: "تتجلى ھذه الخاصیة من خلال صیاغة -46
، منشور بالمجلة المغربیة للقانون 2011/06/16978قم ملف ر 04/04/2012بتاریخ  4644حكم رقم  -47

  243: س، ص.الاقتصادي، العدد الخامس والسادس، م
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تكون المحكمة محقة فيما ذهبت إليه عندما صرحت بعدم اختصاصها المحلي لتواجد 

المحكمة التجارية  عليهونفس التوجه سارت ". موطن المستهلك خارج دائرة نفوذها

  .)49(، وكذا المحكمة التجارية بالدار البيضاء)48(بفاس

كانت متعلقة أسواء  م .ح.ير أن هناك من يرى بأن القواعد التي جاء بها قغ

يمكن أن يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، لأنها قواعد وضعت لحماية  النظام العام أم لاب

المستهلك، ولكي يستفيد منها عليه أن يتمسك بها، ما دام النظام العام في قضايا 

الح خاصة وليس نظاما عاما توجيهيا يهدف الاستهلاك نظام عام حمائي يحمي مص

  .)50(لتحقيق مصلحة عامة

لكن هذا التوجه من وجهة نظرنا غير صائب، فالتدخل التشريعي جاء لحماية 

كان مستهلكا أو مقاولة، أي جاء لإيجاد توازن بين أالمصالح الجديرة بالحماية سواء 

القانونية والقضائية لدى الاعتبار الاقتصادي والاجتماعي، كما أن قلة المعلومة 

المستهلك وتأثيرها على أمنه القضائي تكون الإثارة التلقائية من طرف القاضي في 

                                                
منشور بالمجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، العدد الخامس  18/3/2013بتاریخ  1488/5/2012حكم رقم  -48

  .246: س، ص.والسادس، م
  .248: س، ص.مجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، ممنشور بال 20/12/2011بتاریخ  10620حكم رقم  -49
 250: منشور بنفس المجلة، ص 12/7/2012صادر بتاریخ  16881حكم عدد  -
تحت عدد  2016ماي  26جاء في حكم صادر عن المحكمة التجاریة بفاس الصار بتاریخ -

لق بمدیونیة ناتجة عن عقد الثابت من وثائق الملف أن كشف الحساب المدلى بھ یتعحیث إن "1929/8201/2014
قرض ممنوح لفائدة زبون مستھلك ما دام أنھ یشیر إلى أقساط شھریة للدین وبالتالي فإنھ وفقا للتعریف الوارد في 

المتعلق بحمایة المستھلك یعتبر من القروض الاستھلاكیة المنصوص  31.08من قانون رقم   74و  2المادتین 
صبغة النظام العام و  151ن المذكور و الذي تكتسي جمیع أحكامھ بموجب المادة علیھا في القسم السادس من القانو

  ".تثیرھا المحكمة من تلقاء نفسھا
المتعلق بتدابیر لحمایة المستھلك،  08-31حسناء جبران، حمایة المستھلك في القرض العقاري في ضوء قانون  -50

یة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، سطات رسالة لنیل دبلوم الماستر، وحدة قانون المقاولة التجار
  .65: ، ص2011 -2010
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صفه، خصوصا في النزاعات الصغيرة أو التي لم يسعفه الحظ في الاستفادة من 

محامي للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية، نظرا لغياب نظام مساعدة قضائية 

وبعبارة أخرى فالمشرع المغربي كان موفقا في اعتبار . الذكرفعال كما أسلف 

الاختصاص المكاني من النظام العام لتمكين القضاء من تحقيق التوازن العقدي بين 

طرفي العقد، خاصة وأن المستهلك البسيط أصبح معرضا مما يسمى بالإكراه 

عدم (المحلي بجزاء  كما أن اقتران القاعدة القانونية المنظمة للاختصاص. الاقتصادي

تعتبر بمثابة نقطة تحسب للمشرع المغربي الذي غالبا ما ) الأخذ بالشرط رغم وجوده

يضع القاعدة دون بيان الجزاء المترتب عن الإخلال بها، والذي يؤدي إلى تضارب 

وبالتالي ) كما هو الشأن بالنسبة للاختصاص النوعي(الأحكام والقرارات القضائية 

  .القانوني الذي يؤدي بالضرورة إلى انعدام الأمن القضائيانعدام الأمن 

فإذا كان مسلسل الخصومة المدنية لا ينتهي عند رفع الدعوى وتحديد المحكمة 

المختصة نوعيا ومكانيا، فما موقع قانون تدابير حماية المستهلك من الإثبات وآثار 

في هذا الصدد كما هو  أقر بمقترب جديد الحكم في ميدان النزاعات الاستهلاكية؟ هل

الشأن بالنسبة للاختصاص المحلي أم بقي حبيس ما هو منصوص عليه في القواعد 

  العامة؟
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  المبحث الثاني
  خصوصيات التقاضي في مرحلة سير الدعوى

ثار الحكم في جوانب متعددة باهتمام دم وآالتقالقد حظي كل من الاثبات و

همية قواعد ماية المستهلك، وتتجلى أالمتعلق بتدابير ح 31-08المشرع في قانون 

قلب قواعده لصالح المستهلك، نها تتسم بالمرونة والاثبات في نزاع الاستهلاك في كو

طراف لى سقوط الحق حتى لا يتمكن الأإي نها تؤدأهمية قواعد التقادم فتتجلى في أما أ

 .من مخالفتها بموجب شروط تعاقدية

  .النزاع الاستهلاكيخصوصيات الإثبات في : ول المطلب الأ

، فالقاضي ليس له )51(تقضي القواعد العامة بأن عبء الإثبات يقع على مدعيه

، كما أن المدعى عليه لا يكلف نفسه عناء إثبات عكس ما )52(سلطة إجراء التحقيقات

.  يدعيه المدعى إلى أن يثبت العكس وفق القاعدة التقليدية، من يدعي شيئا يجب إثباته

الكلاسيكية إذا كانت في ما مضى تخدم الأمن القانوني والقضائي فهذه القواعد 

لأطراف الخصومة، أمام التكافؤ الذي كان سائدا فإن البقاء عليها لا تراعي المصالح 

الأجدر بالحماية، فمن مبادئ قواعد القانون الإجرائي العام، أن الخصومة بمثابة ملك 

ة بين المستهلك والمهني في ظل التفاوت لأطرافها، واستنادا على فرضية عدم المساوا

                                                
  ".إثبات الالتزام على مدعیھ"ع على ان .ل.منق 399ینص الفصل  -51
  .302: س، ص.مھدي منیر، الحمایة القانونیة للمستھلك، م -52
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معرفية، اقتصادية، قانونية و احتكار واقعي و (وعدم التكافؤ على جميع الأصعدة 

  .قد ينعكس سلبا على الأمن القضائي للمستهلك...) قانوني 

ومن هذا المنطلق سوف نحاول لمس خصوصيات الإثبات من خلال القواعد 

 الاثبات بين مدونة التجارة  عببء م الحديث عن قلب، ث)فقرة أولى(العامة والخاصة 

مبرزا في كل نقطة نسبة الأمن القانوني والقضائي ) فقرة ثانية(قانون الاستهلاك و

  .المضافة للمستهلك من خلال التشريع الاستهلاكي وكذا مظاهر القصور

  خصوصيات الإثبات: المطلب الاول 

شغلت الفقهاء ورجال القضاء لما يعتبر مجال الإثبات كأحد المواضيع التي 

يثيره من إشكالات عملية قد تكون في غير مصلحة المدعين، فقد أخذ المشرع بنظام 

نظرا لتشعبها وتعقدها وأخذ بنظام  )53(الإثبات الحر في المادة الجنائية والتجارية

ونظرا  ،الإثبات المقيد في الميدان المدني وجعل عبء إثباته على من يدعيه

ة قواعد الاستهلاك وإيمانا منه بضعف الفئات المستهدفة فقد حاول قلب لخصوصي

  .موازين قوى الاثبات قدر الإمكان 

                                                
ن وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي یمكن إثبات الجرائم بأیة وسیلة م"ج على أنھ .م.منق 286تنص المادة  -53

یقضي القانون فیھا خلاف ذلك، ویحكم القاضي حسب اقتناعھ الصمیم ویجب أن یتضمن المقرر ما یبرر اقتناع 
  ..."القاضي 

 تخضع المادة التجاریة لحریة الإثبات على أنھ یتعین الإثبات بالكتابة: "من مدونة التجارة على انھ 334تنص المادة  -
  ".إذا نص القانون والاتفاق على ذلك
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  عبء الإثبات في القواعد العامة: الأولىالفقرة 

بأن عبء الإثبات يقع على مدعيه، وهذا ما نصت  )54(تقتضي القواعد العامة

ه العمل والاجتهاد القضائي ع، وهو المبدأ الذي أقر.ل.من ق 399عليه المادة 

، وهذا المبدأ يكفي أن يتمسك به المدعى عليه ولا يكلف هو بالإثبات إلا )55(المغربي

كما أن القاضي لا يملك سلطة . هءعي قيام الالتزام وادعى هو انقضاإذا أثبت المد

إجراء التحقيقات بصفة شخصية في القضايا المعروضة عليه من أجل إصدار الحكم 

ن حق المحاكم أن تثير انتباه الأطراف إلى وجود عيب في الأدلة التي قدموها وليس م

، لأن المدعي يلتزم بضرورة تقديم الإثبات الحقيقي دون أن يكون )56(لإثبات ادعاءاتهم

له الحق في الحصول على توجيهات من المحكمة المختصة التي يجب أن تلتزم 

أنه على المستهلك أن يثبت الالتزام الواقع وهذا يعني ب. بالحياد في الدعوى القضائية

على الطرف المتعاقد معه في حالة عدم قيام هذا الأخير بتنفيذ التزامه على النحو 

  .المتفق عليه

وتطبيقا لهذا المبدأ، فالمستهلك له إمكانية إثبات ادعاءاته بكافة الوسائل 

ضمائر القضاة في  ، لكن أمام ضعف المستهلك واختلاف)57(المتاحة بموجب القانون

تكوين اقتناعاتهم في القضايا التي تعرض عليهم، يكون من الصعب أن يقوم المستهلك 
                                                

  .ع.ل.من ق 477إلى  399المواد من  -54
أنظر بھذا الخصوص محمد بوفقیر، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات  -55

  .یلیھاوما  228: ، ص2010قضائیة، سلسلة القانون والعمل المغربیین، بدون دار النشر، الطبعة الثانیة، 
  .302: س، ص.مھدي منیر، الحمایة القانونیة للمستھلك، م -56
  :وسائل الإثبات التي یقررھا القانون ھي: "ععلى أنھ.ل.ق من 404ینص الفصل  -57

  إقرار الخصم -1
  الحجیة الكتابیة -2
  شھادة الشھود -3
  القرینة -4
  الیمین والنكول عنھا -5
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بالإثبات في المنازعات الاستهلاكية وفق هذه القواعد التي تثقل كاهله وتحد من سهولة 

خصوصا أمام نزاعات تقنية معقدة كما هو حال القروض البنكية، . الحصول على حقه

ب دراية كاملة بعالم المحاسبة والتقنيات الحديثة المستعملة في هذا الميدان، والتي تتطل

كما أن هذه القواعد المجحفة تكون السبب الأول في تراجع المستهلك للولوج إلى 

الطرق القضائية لاقتضاء حقه، وهذا يجرنا إلى تساؤل كيف تعامل المشرع 

من القضائي لفئة المستهلكين في الاستهلاكي مع قواعد الإثبات ومدى استحضاره للأ

  نزاعات مختلطة طرفها مدني والآخر تجاري؟

الحاجة إلى قلب عبء الاثبات بين مدونة التجارة وقانون : الفقرة الثانية
  الاستهلاك

قبل صدور قانون حماية المستهلك كان نظام الاثبات في القانون المغربي 

، حيث يكون لغير التاجر أن يثبت )58(للأعمال المختلطة يخضع لنظام قانوني مزدوج

العمل في مواجهة التاجر بكافة طرق الاثبات، أما التاجر فلا يستطيع أن يثبت العمل 

في مواجهة غير التاجر إلا باتباع طرق الإثبات المنصوص عليها في القانون 

  .)60(، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في بعض الحالات)59(المدني

                                                
  .المادة الرابعة من مدونة التجارة -58
  .ع.ل.منق 404الفصل  -59
الاتفاقات وغیرھا من الأفعال القانونیة التي یكون من شأنھا أن تنشئ أو "ع على أن .ل.منق 443ینص الفصل  -60

ولا یجوز إثباتھا . تنقل أو تعدل أو تنھي الالتزامات أو الحقوق والتي تتجاوز مبلغھا أو قیمتھا عشرة آلاف درھم
بھا حجة رسمیة أو عرفیة وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن بشھادة الشھود، ویلزم أن تحرر 

  ".توجھ بطریقة إلكترونیة
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المسطرة  –نظرا لتعددها وتشتتها بين قانون التجارة  ،تلكن هذه المقتضيا

لا تضمن الأمن القانوني والقضائي للمستهلك، كما أن الاتفاق على  ع.ل.ق –المدنية 

مخالفة نظام الإثبات المزدوج في الأعمال المختلطة استنادا إلى المادة الرابعة من 

ع، .ل.له ما يدعمه في ق والذي" مقتضى خاص"مدونة التجارة باستعمالها لعبارة 

ع لما نظم الدليل الكتابي كوسيلة للإثبات أتاح المتعاقدين إمكانية .ل.منق 417فالفصل 

الاتفاق على ما يخالف ذلك، إلى جانب الطابع النموذجي للعقود السائدة في عقود 

ة الخدمات البنكية، وما يمكن أن تحملها من بنود اتفاقية تقرر إثبات المنازعات بوسيل

وهذا التصرف من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق الطرف . محددة مسبقا في العقد

وما ينتج عنه من تضعيف إرادة المستهلك وقطع الطريق  )61(المدني في العقد المختلط

  .أمامه للولوج إلى القضاء

فأمام هذه الهشاشة التشريعية وعدم جدوى الخيارات الممنوحة للمستهلك، 

العقود المختلطة يكون أمنه القضائي معرضا للخطر، ولتفاديه بخصوص الإثبات في 

 .اوحيد يستوجب إيجاد قواعد قانونية موحدة لا تقبل إلا تأويلا

 )62(ثار جدلا قضائيا أن كشف الحساب أتجدر الاشارة في مسالة الاثبات 

 بين البنك أم القضاء في  المنازعات التي تنشماأثبات حول مدى اعتباره حجة في الا

نه وبعد حسم النزاع من طرف المشرع ألا إ م لا،أتجار  اكانوأعملائه سواء و

                                                
دد ـــــاري، العــــــعبد المھیمن حمزة، إشكالیة الإثبات في منازعات الأعمال المختلطة، مجلة القضاء التج -61

  .65: ، ص2013ي، ـــالثان
لخص للجدول الذي تملكھ المؤسسة البنكیة و التي تقید فیھ جمیع العملیات م بمثابة«بأنھ یعرف كشف الحساب  -62

البنكیة الدائنة و المدینة التي یقوم بھا الزبون و یثبت من خلالھا و ضعیة حسابھ الخاص تجاه البنك الذي یتعامل 
 ."معھ
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المغربي بمقتضى المادة السادسة من قانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها، 

ونظرا لحصر هذه المادة حجية الكشف الحسابي بين مؤسسات الائتمان وعملائها من 

خرى بموجب أت قضائية تدخل المشرع مرة خلافا ثارته هذه النقطة منأجار وما الت

لغى بموجب أالمتعلق بمؤسسات الائتمان والذي  34-03من قانون  118المادة 

يعتد بكشوف  "نهأعلى  156لاف بالتنصيص في المادة حسم الخو 103-12القانون 

ه والي الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدر

ي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها أغرب بعد استطلاع ربنك الم

ن يثبت ما يخالف ألى إئها في المنازعات القائمة بينها وسائل اثبات بينها وبين عملا

  .ذلك
طار تعزيز الامن القانوني للمستهلك كطرف ضعيف في العملية إوفي 

لزام إنون تدابير حماية المستهلك بن قام 80التعاقدية نص المشرع من خلال المادة 

بين  تاريخ حصر الحساب داء يام قبل تاريخ الأأجل عشرة أالمؤسسة البنكية باحترام 

  .داءوتاريخ الأ

 للإثباتن كنا نتفق على اعتماد كشف الحساب كوسيلة إومن وجهة نظرنا و

القانوني من ذه الوسيلة تتعارض مع مكونات الأن هإمتى كان ممسكا وفق القانون، ف

ن يصطنع دليلا أنه لا يجوز للشخص أمع القاعدة القانونية المعروفة بيتعارض  لأنه

عداده لكشف الحساب الالكتروني يكون قد اصطنع دليلا دون إن البنك بإحيث  ،لنفسه

ن يعطي أالبنك على كشف الحساب وحده دون  ذا ما استندإف ،تدخل طرف العميل
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هو بذلك يعتمد دليل صنعه مه بالعمليات المدرجة فيه فللمستهلك فرصة التأكد من قيا

حيث " ذ جاء فيهإحدى قراراتها إته محكمة الاستئناف التجارية في هذا ما سايرلنفسه و

بمناسبة الدعوى  أنشأتهاذ إلمذكورة من صنع المستأنف عليها، ن الكشوفات الحسابية اإ

لا كان بإمكان كل إعن، ويمكن اعتبارها حجة ضد الطا موضوع النازلة والتي لا

مام هذا أو )63(.ن تنشئها كلما كان ذلك يتلاءم ومصلحتها الشخصيةأمؤسسة بنكية 

مام أاب كوسيلة للإثبات من عدمه يبقى التضارب القضائي في اعتماد كشف الحس

شكالات مهمة وهو يبت في النزاعات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية إالقاضي 

طلبه هذا النوع من المنازعات نظرا لما يت ،وسائط الكترونيةوبالأخص التي تتم عبر 

لى الاستنتاجات إة والتي يصعب على القاضي الوصول مور التقنيلمام ببعض الأإمن 

لى الخبرة كوسيلة إن تلجا ألا إمثل هذه الحالات لا يسع للمحكمة وفي  ،السليمة بشأنها

لين في جدول الخبراء من خلال مسجحد الخبراء القيق الدعوى تسند لأمن وسائل تح

ننا ألا إ. ة التي على الخبير التقيد بها صدار حكم تمهيدي تبين من خلاله النقط التقنيإ

ن الملزم بأداء أالمحكمة التجارية يتبين من خلال مدة  التدريب التي قضيناها في 

 و تمسك وغالبا ما يكون هو المقترض بكونه هوأتعاب الخبير هو من التمسها أ

مما . ه مالياالمتضرر من المعطيات المدلى بها من طرف المؤسسة البنكية، وهذا يرهق

                                                
                             صادر ال 820/08/2013التجاریة بالدار البیضاء ملف عدد  الإسنافقرار صادر عن محكمة  -63

 .28/05/2013بتاریخ 
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من المالي ن الأأن الاعتبار هذه المسالة وخصوصا وخذ بعيالأيقتضي على المحكمة 

  . للمقترض ضعيفا 

لا يسعنا إلا أن ننوه بالمقتضى الهام الذي جاء به قانون  وفي هذا الصدد

التي اعتبرت  18مادة من ال 17لك في هذا الصدد من خلال الفقرة تدابير حماية المسته

كل إلغاء أو عرقلة لحق المستهلك في إقامة دعوى قضائية من خلال  شرطا تعسفيا

الحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي 

حكام و قرارات أال صدور حتممام اأخصوصا .)64(يقع عادة على طرف آخر في العقد

صدار قانون يعترف إو أل قبل استقرار الاجتهاد القضائي فوات وقت طويو متضاربة 

بمجموع الوسائل الالكترونية المستخدمة في تنفيذ العمليات البنكية مما يحقق بالتالي 

ي دليل يحصل عليه أات معاملاته بنوعا من الحماية للزبون الذي يستطيع آنذاك اثب

  .ثر معاملاته إ

غير التوازن الإجرائي بين الطرفين  هذه التدابير في اعتقادنا من شأنها إعادة

، وهذا ينعكس إيجابا على تقوية ودعم القرب )المستهلك والمؤسسة البنكية(متكافئين ال

القضائي للمستهلك من الناحية الإجرائية، وهذا كان بفضل الإلزام القانوني للمورد 

                                                
تعتبر الشروط تعسفیة إذا كانت تتوفر فیھا شروط المادة : "... على ما یلي 31- 08من قانون رقم  17تنص الفقرة  -64

  :17البند (...) أعلاه ویكون الغرض منھا أو یترتب علیھا ما یلي  15
مة دعاوى قضائیة أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجھ غیر قانوني من إلغاء أو عرقلة حق المستھلك في إقا-

  .وسائل الإثبات المتوفرة لدیھ
یعتبر باطلا ولاغیا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم : "من نفس القانون على أنھ 19كما نصت أیضا المادة  -

أمكن أن یبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي بین المورد والمستھلك، تطبق مقتضیات العقد الأخرى إذا 
  ".المذكور
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التعاون على مستوى الإثبات من جهة وإخراج القاضي من دوره المدعى عليه ب

السلبي الذي كان قائما في ظل القواعد الكلاسيكية، إلى دور إيجابي فعال خادما 

للخصومة وليس متفرجا عليها من خلال تعزيز دوره الفعال في إبطال البنود التعسفية 

المنوال وتعزيزا للأمن  وفي نفس. لما له من سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن

: في شكل الصياغة التالية 19إلى المادة  ائي بصورة أشمل يستوجب إضافة بندالقض

كل شرط من شأنه أن يقيد حرية الإثبات التي يتمتع بها المستهلك في مواجهة المهني "

بمقتضى المادة الرابعة من مدونة التجارة قصد تقوية مركز المستهلك وجعل هذا 

ن النظام العام كباقي مواد قانون الاستهلاك مع تقرير سلطة القاضي في المقتضى م

الانتباه إلى هذه المسألة في كل قضية مع التنصيص صراحة على ضرورة إثارتها من 

، وبمعنى آخر ترتيب مسؤولية القاضي في حالة عدم )أي القاضي(طرف هذا الأخير 

في تطبيق القانون حتى يتسنى  إثارته لمثل هذه القواعد وجعله في موقف متهاون

إصدار حكم يراعي مكونات الأمن القضائي والتي من بينها جودة الأحكام 

  .)65(القضائية

وفي نفس المستوى دائما نؤيد اقتراح الأستاذ عبد الحميد أخريف بإضافة مادة 

إلى هذا القانون تحمل المهني عبء الإثبات وتقرر قاعدة جديدة في هذا المجال وفق 

                                                
، "الأمن القضائي وجودة الأحكام"للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع الاطلاع على تقریر  جمعیة عدالة  -65

  42ص .س.م
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يعتبر المستهلك في وضعية المدعى عليه في الدعوى من زاوية : "ياغة التاليةالص

  .)66("عبء الإثبات

               فعلى الرغم من الطفرة التشريعية التي عرفها القانون المغربي 

حيز التنفيذ تبقى  المقتضيات المتعلقة بالإثبات مقتضيات موسومة  31-08بدخول 

يبقى على عاتق : )67(قضائي أمام غياب مواد صريحة وجريئةبعدم الأمن القانوني وال

المشرع استكمالا للأمن القضائي والقانوني الأخذ بالاقتراحات السالفة الذكر، كما أن 

القضاء مدعو بدوره إلى بلورة رؤية جديدة في إطار توظيف سلطته الواسعة في 

العقد أو الاحتكام إلى قواعد الإثارة التلقائية للبنود التعسفية التي قد يكون مصدرها 

، وهذا التدخل لا يعني الانحياز إلى المستهلك كطرف )68(الإثبات في الميدان التجاري

ضعيف بل التدخل لإقرار التوازن العقدي عن طريق تطبيق روح قانون الاستهلاك، 

وليس قواعده فقط، بشكل يخلق التكافؤ بين مصالح الأبناك وعملائها، خاصة وأن 

ن يشكلان أساس التجارة يوالائتمان اللذالتوازن بينهما من شأنه أن يهز الثقة  اختلال

وعماد استمرار حياة الاقتصاد، وهذا طبعا ينعكس على مبدأ استقرار المعاملات 

وبعبارة موجزة فضمان الأمن القضائي . التجارية والأمن القانوني والسلم الاجتماعي
                                                

           ، 2010، مجلة القانون الاقتصادي، العدد الثالث، 31-08عبد الحمید أخریف، قراءة في مشروع قانون رقم  -66
  .212: ص

  .كما ھو الشأن بالنسبة لمقترح عبد الحمید أخریف السالف الذكر -67
و مدونة التجارة و ما نصت علیھ المادة الرابعة من ھذا القانون لازال  34-03على الرغم من دخول قانون  -68

إذ اتجھ العمل القضائي نحو  تضارب الأحكام فیما یخص الكشوف الحسابیة بالنسبة للزبون غیر التاجر قائما،
في  647/10حكم المحكمة التجاریة بوجدة عدد  –تعمیم القوة الثبوتیة لكشف الحساب لتشمل التجار وغیر التجار 

  .غیر منشور .14/12/2010الصادر بتاریخ  480/2010/5الملف رقم 
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المشرع من خلال الصياغة الجيدة للنص ملقى على القضاء، كما هو ملقى على 

والابتعاد عن كثرة الإحالات والاستثناءات تحت مسميات عدة من قبيل ما لم يوجد 

دون أن ننسى أن تدخل القضاء ...نص خاص، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك 

تظهر نتائجه بعد والمتمثلة أساسا في إنقاذ العقد وضمان استمراره نظرا لحاجة 

تهلك إلى بقاء العقد مع إبطال البنود التي تؤثر على أداء وظيفته الاقتصادية المس

  .والاجتماعية

  في النزاع الاستهلاكي والتقادم خصوصيات الحكم: المطلب الثاني 

إذا كان من آثار الحكم وفق الشريعة الإجرائية العامة خروج النزاع عن 

قويته وكذا صيرورة هذا الحكم حجة ولاية المحكمة التي أصدرته، وفي تقرير الحق وت

ففلسفة آثار الحكم في ظل قواعد حماية المستهلك تغيرت بشكل . )69(على الأطراف

جذري بفضل الدور الإيجابي للقاضي في نزاع الاستهلاك والتوظيف الجيد للقواعد 

من قيمة مالية، والتخلص  ااء على العقد ما أمكن باعتباره ذالقانونية الهادفة إلى البق

التي لم تكن تستحضر وظيفة العقد في ) الإبطال –البطلان (الجزاءات التقليدية 

وما قد يرافق هذا من  ،فقطالمجرد على أنها رابطة تعاقدية  المجتمع، واقتصارها

اللاأمن قضائي على عكس خصوصية أثار الحكم الصادر في منازعة استهلاكية الذي 

                                                
الرابع، جامعة محمد الأول، كلیة  عبد العزیز حضري، محاضرات في المسطرة المدنیة ملقاة على طلبة السداسي -69

  .88: ، ص2010الحقوق، السنة الجامعیة 



44 
 

من خلال الاقتصار على حذف البند المتنازع  يخول للأطراف إمكانية استمرار العقد

، مع إمكانية شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشكل يضمن الفعالية للتنفيذ )أولا(عليه 

  ).ثانيا(

  ضمان استمرار العقد:  الأولىالفقرة 

إن مخلفات العقود النموذجية على التوازن العقدي لا تقتصر على مرحلة 

تتعداه إلى مرحلة المنازعات إذا لم نقل أنها هي السبب في التكوين وسريان العقد، بل 

إحداثها، ونظرا لخصوصية العقود النموذجية والانتشار الواسع لها في الحياة التعاقدية، 

وأمام فرضية وجود شروط تعسفية بهذه العقود، وأمام عدم إعارة المعالجة الودية 

ه الشروط على الأمن التعاقدي ، وأمام قصور نظرية بطلان هذ)70(لمثل هذه الشروط

تغير الوضع القضائي وتعامله مع دعوى الشروط  08-31والقانوني، فبصدور قانون 

التعسفية بشكل يخالف تعامله مع باقي القضايا إيمانا منه بوظيفة العقد في حياة الفرد 

داخل المجتمع خصوصا عقود الخدمات البنكية والقروض على الأخص لما لها من 

  .ويليةصفة تم

فقد عمل المشرع بهذا الخصوص على تنظيم الضمان القانوني لعيوب المبيع 

، والهدف من هذا التخفيف من صرامة دعوى )71(والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع

                                                
  .112: س، ص.یونس الداري، القرض البنكي وإشكالیة التوازن العقدي، م -70
  .65إلى  60المواد من  -71



45 
 

الضمان وتحريرها من مبدأ سلطان الإرادة وتشجيع الضمان التعاقدي كلما كان من 

  .)72(من نطاقهشأنه أن يعزز الضمان القانوني ويزيد 

وفي إطار إعمال العقد واستمراره تبنى المشرع مبدأ ترجيح التأويل الأكثر 

، ووعيا من المشرع بمرونة الأوضاع الاقتصادية في ظل زمن )73(فائدة للمستهلك

العولمة وحفاظا على المراكز القانونية بشكل يضمن استمرار العقد حسب ما تمليه 

إذا ،عطى إمكانية جدية للمستهلك في الاستفادة من هذاالأوضاع الاقتصادية السائدة، أ

ما وظف القاضي القاعدة القانونية في محلها دون تقرير لأسباب قاهرة من خلال 

م، وبمفهوم المطابقة التي تتحدث .ح.من ق 200)74(و 199اللعب على أوتار المادتين 

تي تربطه عنه هاتين المادتين يعني إلزام المقرض بضرورة تحيين العقود ال

                                                
  ."...یراد بالضمان التعاقدي كل ضمان ینضاف لعیوب الشيء المبیع : "... على انھ م.ح.ق من 66تنص المادة  -72
إلى  461دون الإخلال بقواعد التأویل المنصوص علیھا في الفصول من : "م على أنھ.ح.منق 15تنص المادة  -73

في شأن قانون الالتزامات ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9من الظھیر الشریف الصادر في  473
جمیع الظروف المحیطة بإبرامھ  والعقود، یقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى

ویقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما یكون . وإلى جمیع الشروط الأخرى الواردة في العقد
فھذه الأخیرة غالبا ما تكون ". إبرام أو تنفیذ العقدین المذكورین مرتبطین بعضھما ببعض من الوجھة القانونیة

  .یھا یستغل المھني فرصة تمریر الشروط التعسفیةعبارة عن ملحقات العقد وف
یجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستھلاكیة : "199المادة  -74

  :بالجریدة الرسمیة أن یطابق داخل أجل ستة أشھر ابتداء من نشر ھذا  القانون
إلا إذا كانت بنودھا أكثر فائدة  مع أحكام النظام العام 79ا في المادة عقود القروض الاستھلاكیة المنصوص علیھ -

  بالنسبة للمقترض؛
، إلا إذا كانت بنودھا أكثر 108إلى  103عقود القروض الاستھلاكیة مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من  -

 .فائدة بالنسبة للمقترض
على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق یجب : " م تنص على أنھ .ح.منق 200المادة  -

بالقرض العقاري، أن یطابق داخل أجل ستة أشھر ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، عقود 
لا إذا كانت ، إ140والمادة  134إلى  132أحكام النظام العام الواردة في المواد من  القروض العقاریة الجاریة مع

  ".بنودھا أكثر فائدة بالنسبة للمقترض
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 الدين على الرغم من الغموض ان المادتاتا، فالمشرع من خلال ه)75(بالمقترضين

يكتنفهما، كان يهدف إلى تمتيع المستهلك باللجوء إلى القضاء لتحيين العقود وفق 

الظروف الاقتصادية السائدة مع العلم أن مجال الأعمال وقوانينه مرنة جدا، فيمكن 

نسبة ضريبية معينة استنادا على مقتضيات قانون المالية  دجنبر وفق 30إبرام عقد في 

الساري المفعول وبدخول السنة الجديدة ترتفع أو تنخفض هذه النسبة بناء على التنبؤ 

  .بمعطيات اقتصادية توحي بذلك

هل هذا التحيين مرتبط بحيز زمني محدد وهو الستة أشهر  ننا نتساءلأإلا 

ية المشرع كانت تتجه إلى الستة أشهر التي تلي العقود الموالية لنشر القانون، أم أن ن

  الطويلة الأمد؟

فهذه المقتضيات كلها تمكن القاضي من إصدار حكم لا يقرر بحقوق أو يبرئ 

 اتعاقدي اذمة ويلزم ذمة، بل حكم يعمل من خلاله توجيه العقد بشكل يضمن أمن

  .لأكثر فائدة للمستهلكإما بتحيينه أو تأويل بنوده الغامضة بالشكل ا اوقانوني

فهذا التطويع للنصوص بشكل يخدم قاعدة إعمال العقد واستمراره مجرد 

قد تكون صائبة أو قد لا تكون كذلك، فالتجلي الحقيقي للحكم الذي . اجتهادات شخصية

من  19يقضي باستمرار العقد من خلال إزالة شوائبه ما نص المشرع في الفصل 

عتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم على أنه ي: "بقوله) 08-31(
                                                

         س، .المتعلق بحمایة المستھلك، م) 08-31(عبد القادر عرعاري، قراءة انطباعیة بخصوص القانون رقم  -75
  .15: ص
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بين المورد والمستهلك، تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد 

من قانون الاستهلاك  132- 1وتقابل هذه المادة الفصل " قائما بدون الشرط التعسفي

  .)76(الفرنسي

في سهره على تطبيق القانون في إطار إبراز الطابع الحمائي للقضاء و 

وفي ظل استفحال ظاهرة الشروط الجزائية التعسفية كان من  )77(وحماية الحقوق

، إما بالرفع من قيمتها أو تخفيفها تبعا لتناسبية هااللازم على القضاء التدخل لتعديل

من  264مقدار الشرط مع الخسارة الواقعية، وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من الفصل 

يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه بنسبة النفع على : "ع التي جاء فيها.ل.ق

، فإقرار المشرع المغربي لمبدأ المراجعة القضائية "الدائن من جراء التنفيذ الجزئي

، مما يمكن معه )78(للتعويض الاتفاقي يستجيب بالدرجة الأولى للمبادئ الأخلاقية

العقود عن طريق التدخل التشريعي إلى مبدأ تخليق انتقال المشرع من مبدأ تخليق 

الأحكام القضائية عن طريق الدور الاقتصادي الريادي الذي أصبح يلعبه القضاء 

  .لمواجهة مشكل اختلال التوازن العقدي

                                                
76 - L’article 132-1 énonce que : « en cas de litige concernant un contrat comportant une telle 

clause le professionnel doit apporter la preuve du caractère de la clause, litigieuse – (code de 
consommation française) www.légifrance.gov.fr. date de visite : 01/01/2015. 

  .47: س، ص.الأمن القضائي، معبد المجید غمیجة، الأمن القانوني وضرورة  -77
               14 -13 مجلة المناھج عدد مزدوج. ع.ل.من ق 264عبد الرزاق أیوب، القراءة الأخلاقیة لتعدیل الفصل  -78

  .70: ، ص2013السنة 
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وهكذا نخلص إلى أن خصوصيات أثار الحكم في النزاعات الاستهلاكية 

الإبطال أو البطلان إلى نظرية مستحدثة تجاوزت النظرية التقليدية المتمثلة إما في 

تهدف إلى تكليف القاضي بضمان استمرار العقد بناء على حكم يخدم مصلحة 

المستهلك الذي يريد أن يبقى العقد قائما، مع اقتصار القاضي على تطهيره من 

الشروط  التعسفية، أو تأويله وتحيينه بشكل يتناسب والظروف الاقتصادية، لما في هذا 

مصلحة اقتصادية للمستهلك، مادام أنه في أمس الحاجة إلى التعاقد من أي وقت من 

إلا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بتنفيذ الحكم في مدة معقولة وبضمانات قانونية . مضى

  .قوية

  مدى شمولية الحكم الصادر في النزاع الاستهلاكي بالنفاذ المعجل -

العامة في تنفيذ الأحكام، فهو يوصف يعتبر التنفيذ المعجل استثناء من القواعد 

بأنه تنفيذ معجل أو مؤقت أي سابق على الوقت الطبيعي والأوان العادي لتنفيذ 

  .)79(الأحكام

لموضوع التنفيذ  م.م.من ق 147وقد تعرض المشرع المغربي في المادة 

 يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو: "المعجل حيث ورد في هذه المادة أنه

الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير 

  ".مستأنف

                                                
  .77: س، ص.عبد العزیز حضري، م -79
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وانطلاقا من هذا النص ينقسم التنفيذ المعجل إلى نفاذ معجل بقوة القانون دون 

  .تدخل إرادة القضاء في تقريره، ونفاذ معجل قضائي معلق على إرادة القضاء

نين الحمائية صراحة بضرورة التنفيذ المعجل ولقد أقر المشرع في إطار القوا

القانوني للأحكام حماية للطرف الضعيف من طول إجراءات الطعون، وما يستتبع ذلك 

من ضياع للفرص خصوصا في العقود ذات الطابع المالي المعيشي، ومن أهم حالات 

 م.م.ن قم 285التنفيذ المعجل بقوة القانون في القوانين الخاصة ما جاءت به المادة 

يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في قضايا : "والتي تنص على أنه

حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي وقضايا عقود 

  ".الشغل والتدريب المهني، رغم كل تعرض واستئناف

اء إلى القواعد بدوره، وبالرجوع سو احمائيقانونا  فإذا كان قانون الاستهلاك 

أو إلى القواعد التي جاء بها هذا القانون، فلم نجد أي ) المسطرة المدنية(العامة 

مقتضى يوحي على شمول الأحكام الصادرة لفائدة المستهلك بالتنفيذ المعجل بقوة 

  .القانون على غرار ما هو منصوص عليه مثلا في المادة أعلاه

علق على إرادة القاضي والتنصيص أما بخصوص النفاذ المعجل القضائي الم

بالرجوع إلى قانون تدابير حماية المستهلك وخاصة المادة . عليه صراحة في الحكم

يمكن أن يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا " نجده قد نص على أنه 162

وشمول الحكم بالنفاذ ". بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل



50 
 

دعاوى الاستهلاك البنكية من شأنه أن يحقق حماية سريعة للمستهلك اتجاه  المعجل في

المؤسسة البنكية خاصة إذا كانت على وشك ترتيب أثار وخيمة على الذمة المالية 

  .للمستهلك

نها بطول إجراءات الطعن من شأنها أن تؤدي إلى جعل تنفيذ التزامه اتجاه إو

في حالة وجود بند يقرر مجموعة من التسبيقات المؤسسة البنكية مرفقا كما هو الحال 

والتعويضات والفوائد لصالح المؤسسة البنكية والناتجة عن العقد، خصوصا وأن 

عنصر الزمن في الخدمات البنكية يلعب دورا كبيرا ينعكس إيجابا أو سلبا على 

لف أطراف العلاقة التعاقدية، وتجدر الإشارة بخصوص النفاذ المعجل القانوني السا

فالمشرع أقر . الذكر كتصحيح لفكرة أن المشرع لم يرد أي مقتضى في هذا الإطار

وكان من . )80(هذا النوع من النفاذ في حالة الدعاوى المرفوعة من طرف الجمعيات

الأولى أن ينص على هذا في جميع المنازعات الاستهلاكية سواء كانت فردية أو 

لقانون تدابير حماية  التوجه الحمائي كما ان العمل القضائي لم يساير. جماعية

درة ضد المقترض بالنفاذ المعجل حكام الصاذ كثيرا ما نجده يشمل الأإالمستهلك، 

ات ما بناء سندإحكام القضائية دما يكون لصالحه في العديد من الأعدم شمولها عنو

و بناء على توقيع كمبيالات من طرف المقترض كضمانة للبنك، و هذا فعل ألأمر 

  .منعه المشرع كما سنرى في الفقرات اللاحقة من البحث
                                                

الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة  یكون الأمر: "... أنھ على م.ح.ق من 162تنص الفقرة الثانیة من المادة  -80
  ".تھدیدیة تحددھا المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل
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وأمام هذا القصور التشريعي ودائما في إطار تأييد المنادين بضرورة إضافة 

قسم خاص بالحقوق القضائية وتسهيل الولوج إلى العدالة، على المشرع إضافة مادة 

لتنفيذ المعجل تكون الأحكام في قضايا الاستهلاك مشمولة با"تحمل الصياغة التالية 

  .)81("بقوة القانون

وفي أفق مبادرة المشرع إلى إدراج هذا القسم أملنا أن يعمل القضاء المغربي 

على إصدار جميع القرارات والأحكام التي تهم المنازعات الاستهلاكية عامة والبنكية 

العام خاصة بالنفاذ المعجل مادام أن المقتضيات المتعلقة بقانون الاستهلاك من النظام 

له المشرع والدور الاقتصادي الذي  امن جهة، واستغلال سلطته الواسعة التي أعطاه

  .أصبح يقوم به من جهة أخرى

  . تقادم الدعاوى في النزاع الاستهلاكي: الفقرة الثانية

تجاه المقرض،  التزامهيتيح التقادم المسقط للمقترض إمكانية الدفع بانقضاء 

، لذلك يعد التقادم المسقط سببا من التزامهقانونا لتقادم  نظرا لمرور الفترة المحددة

أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء، وهي عبارة عن انقضاء الحق اذا مرت عليه مدة 

معينة دون أن يطالب الدائن به ودون أن يستعمله صاحبه، والأساس الذي يرتكز عليه 

                                                
عبد الحمید أخریف، قراءة في مشروع قانون حمایة المستھلك، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، العدد الثالث،  -81

  214ض . س.م
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، إذ لا )82(ونات الامن القانونيمك كأحدالتقادم المسقط هو مبدأ استقرار المعاملات 

يجوز أن يبقى الدين في ذمة المدين إلى ما لانهاية لأنه يضر بالاستقرار المطلوب في 

ائن المطالبة المعاملات ويؤثر على حرية الشخص، ولا يحقق العدالة، فإهمال الد

  . ه أو تنازله عنهءبالدين يفسر استيفا

من  392إلى  371ي المواد من وقد نظم المشرع موضوع التقادم المسقط ف

التقادم يسقط الدعوى الناشئة عن "منه على أن  371ع، إذ نص الفصل . ل. ق

                                                
واجب القاضي بالبث طبق القوانین المطبقة : من قبیل : الامن القانوني تم التعبیر عنھ تحت عدة مسمیات من قبیل -82

  یوم تقدیم الطلب
    عدم رجعیة القوانین -
  الآثار الملزمة لاتفاقات الأطراف -
  التأویل في أضیق نطاق للنصوص الجزائیة -
  احترام آجال الطعون -
  الحرص على مبدأ المساواة -
  وضوح القاعدة القانونیة -
  )القواعد معیاریة(ةتضمن القواعد لقیم معین -
  تلافي تناقض القوانین -
  استقرار العلاقات التعاقدیة -
  استقرار القواعد القانونیة -
  قابلیة القانون للتوقع  -
  سھولة الولوج إلى القانون والمحكمة -
  احترام مبادئ المحاكمة العادلة -
  ضمان حقوق الدفاع -
  الشفافیة -
  منع القواعد التي تتطلب المستحیل -
  :من بینھا على سبیل المثال لا الحصرو 
  تضخم التشریع -
  عدم جودة النصوص القانونیة -
  عسر فھم القانون -
  عدم تضمن القانون لقواعد معیاریة كالإحالة على القوانین التنظیمیة دون إصدارھا -
  ة تكوین واضعي النصوص القانونیة على تقنیة التشریعوضعی -
  الضرر بمراكز تعاقدیة سابقة رجعیة القوانین بما یلحق -
  خرق مبدأ المساواة أمام القانون -
  كثرة المنازعات  -
  توافق القانون مع التحولات التي یعرفھا العالم المعاصر -
  للمزید من المعلومات حول ھذه النقطة راجع -

 "46:عبد المجید غمیجة مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي مرجع سابق ص" 
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لتقادم  ا، وقد تضمن القانون نفسه مبدأ عام"الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون

الالتزامات، يقتضي تقادم كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة 

ع، باستثناء ما ورد في . ل. من ق 387سب التعبير الذي جاء في الفصل كاملة ح

من نفس القانون، حيث نتقادم الدعاوى بمرور خمس سنوات  392إلى  388الفصول 

  .    والبعض الآخر منها بمرور سنتين أو سنة واحدة أو غير ذلك

لنسبة كما نظمت مدونة التجارة التقادم سواء بالنسبة للعمل التجاري أو با

: منها على أنه  5للأعمال المختلطة التي تشمل القروض الاستهلاكية، فنصت المادة 

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار، أو بينهم وبين غير التجار "

، وهذا أكده القضاء "بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة

ه حيث ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المغربي في العديد من قرارات

من مدونة التجارة المتمسك به يتعلق بالتقادم الصرفي  228حيث أن النص "...إلى أنه 

ومادام سند الدين تبعا للمعطيات السابقة لا يعتبر ورقة تجارية بل سندا عاديا، فإن 

ازلة في محله ومبني على من مدونة التجارة على هذه الن 228عدم تطبيق الفصل 

  .أساس قانوني سليم

من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق في هذه  5وحيث إن مقتضيات الفصل 

النازلة والتي تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو 

                                                ".                           بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات
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وعموما يلاحظ المشرع في هذه المادة تطبيق  أحكام التقادم بين العمل 

التجاري الصرف والعمل المختلط، وهذا يعد استثناء من النظام القانوني المزدوج الذي 

لى ما يخالف مدة يخضع له هذا الأخير، إلا أن المقطع الأخير أتاح إمكانية الاتفاق ع

التقادم المقررة فيها مقتضيات خاصة جاءت عامة لتشمل المقتضيات القانونية، 

. ل. من ق 75الاتفاقية على حد سواء، ومع ذلك فيجب أن يخضع هذا الاتفاق للفصل 

لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تحديد أجل التقادم إلى : "ع الذي ورد فيه 

 ".رة ستة التي يحددها القانونأكثر من الخمس عش

ما تقرره المتعلق بحماية المستهلك ع 31 -08وقد خرج مشرع قانون رقم 

القواعد العامة لتقادم العمل المختلط، حيث جاء بنص خاص لنظام التقادم المسقط، 

في  31-08من قانون  111بخصوص دعاوى المطالبة بالأداء حيث حددتها المادة 

  :ن سنتين لكنها تبتدئ م

  .الحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط الحق )1

أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها  بعد تهأول عارض لم يتم تسوي )2

 ........بالأمرالمعني 

المتعلق بحماية المستهلك هذا  31 – 08ونعتقد أن سلوك مشروع قانون رقم 

عن القواعد العامة للتقادم  المنحى نابع من التأثر بالمشرع الفرنسي الذي خرج بدوره

يناير  10من قانون  27بخصوص القرض الاستهلاكي للمنقول، فقد نصت المادة 
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 23، والمتعلق بالقرض الاستهلاكي الخاص بالمنقول والمعدلة بمقتضى قانون 1976

،على أن الدعوى تسقط إذا لم يتم تحريكها داخل أجل سنتين، يبتدئ 1989يونيو 

التوقف عن الأداء،  وهذا فعلا ما سارت عليه المحاكم، اذ جاء في  احتسابها من تاريخ

وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير "حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش ما يلي

الخبرة يتبين أن المدعى عليه توقف عن الأداء منذ مدة طويلة والمدعية انتظرت إلى 

ذلك فإنها لم تسجل دعواها  ومع ،لكي تعتبره متوقف عن الأداء 31/08/2009حدود 

  .2012أبريل  23:إلا بتاريخ

يجب أن تقام دعوى المطالبة   31.08من القانون  111وحيث إنه طبقا للمادة 

بالأداء خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط الحق 

ل المذكور وبالتالي في فوائد التأخير والمدعية كما يتضح سجلت دعواها خارج الأج

  )83(.يكون قد سقط حقها في فوائد التأخير

جال السقوط بدل آن حماية المستهلك عمل على توظيف الملاحظ ان قانوو

 111خير مثال مقتضيات المادة مر الذي يكون في صالح المستهلك والأ ،)84(التقادم 
                                                

 غیر منشور 17/12/2012الصادر عن المحكمة التجاریة بمراكش بتاریخ  866/6/2012كم ملف رقم ح -83
یجب " القاضي بتحدید تدابیر حمایة المستھلك والتي نصت على  31-08من قانون  111ھذا ما اكده في المادة و -84

ة المقترض خلال السنتین الموالیتین أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لھا موطن أو محل إقام
  .للحدث الذي أدى إلى إقامتھا تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخیر

ویسري ھذا الأجل ابتداء من التاریخ الذي أصبح فیھ قسط الدین موضوع نزاع طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة 
  .الجاري بھا العمل بشان مؤن تغطیة الدیون غیر المؤداة

إذا كانت كیفیات تسدید الأقساط غیر المؤداة محل تعدیل أو إعادة جدولة، فان أجل سقوط الحق یبتدئ منذ أول عارض 
  .لم تتم تسویتھ بعد أول تعدیل أو إعادة جدولة اتفق علیھا المعنیون بالأمر

عة، فان إقامة دعوى المطالبة إذا كان عدم تسدید الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعیة غیر متوق
  .بالأداء لا یمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملیة للوساطة

لا یحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي یجب أن تبدأ خلال سنة من تاریخ التصریح بتوقف 
  .المقترض عن الأداء

  .د التأخیر أو أي مصاریف مترتبة عن ھذه المسطرةفي حالة اللجوء إلى الوساطة، لا یمكن تحمیل المقترض فوائ
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ساط نصت على سقوط دعوى المقرض ضد المقترض بأداء الاق 31-08من قانون 

كما يعتبر هذا , المستحقة بمرور سنتين من الحدث الذي كان سببا في هذا الاعسار

، )85(التقادم مسقطا للحق ولا يتوقف لا ينقطع، كما يمكن إثارته تلقائيا من قبل المحكمة

  .ن مقتضيات قانون تدابير حماية المستهلك من النظام العام أما دام 
هلاكية فهي تحتاج إلى نظام إجرائي وما يمكن قوله حول النزاعات الاست

خاص، فنزاع الاستهلاك يحتاج لكي يفصل فيه في إطار إجرائي خاص وبالشكل الذي 

لابد من التقليل من المساطر . يضمن سهولة الولوج المادي والمجالي للقضاء

والعمل على تجميعها في مدونة واحدة ضمانا لاستقرار القاعدة القانونية  والآجالات

ل الذي يحميها من التعارض مع القواعد القانونية الواردة في قوانين أخرى، بالشك

وكذا البث السريع في القضايا وتبني نظرة جديدة على مستوى الإثبات وأثار الحكم، 

على إعادة النظر في أدوار القاضي والأطراف في تحريك الخصومة  والعمل

إلى حماية مصالح خاصة،  هدفتر ما فنتائج نزاع الاستهلاك بقد .ومتابعتها وتوجيهها

هدف إلى ضمان الأمن الاقتصادي للمهني في أداء نشاطه التجاري، والأمن تبقدر ما 

القانوني والقضائي للمتعاملين مع المهني من جهة أخرى، دون أن ننسى الدور 

الإيجابي الذي منح للقضاء المكلف بتطبيق القانون كي يتمكن أولا من الوصول إلى 

فهذا الدور مبني على تصور جديد . يقة وحماية مصالح وقيم جديرة بالحمايةالحق

                                                
 33مرجع سایق ص . الحقوق القضائیة للمستھلك: خریف أعبد الحمید  -85
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على إخراج القاضي من حياده السلبي نحو تمكينه من وسائل وللحقيقة القضائية 

  .لاستجلاء الحقيقة القضائية فيساهم مساهمة إيجابية في النزاع

ان الأمن لكن على الرغم من الطفرة التشريعية وتأثيرها الإيجابي على ضم

القضائي فلا زالت هناك معيقات تترصد بهذا الأخير تتطلب آليات لتصحيح الوضع 

 و البحث في العدالة الموضوعية  الإجرائيةوجود بدائل حقيقية لتجاوز ثغرات العدالة و

  .القضاء البديلو
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  الفصل الثاني
   القضاء في النزاع الاستهلاكي وأثره على الأمن القضائي سلطات

  

الانزواء وراء تصور وفلسفة التشريع القاضية بحماية المستهلك، ليس من  نإ

شأنه إلا أن يكشف عن جواب لسؤال أشكال فض المنازعات الفردية، هل الضمانات 

القضائية الموضوعية والإجرائية كفيلة بفض النزاع الاستهلاكي؟ أم أن عيوب 

ل النزاعات العادية وترضخ المساطر القضائية تلقي الضوء لبروز وسائل بديلة لح

هل تمكنت محكمة النقض كمحكمة  قانون و. وصيات المنازعات الاستهلاكيةلخص

ن المنازعات يه اجرائيا وموضوعيا على اعتبار أتوحيد العمل القضائي المختلف ف

الاستهلاكية وضع لها المشرع المغربي وسائر التشريعات المقارنة آليات تضمن 

ضمانات قضائية موضوعية مخولة للقاضي من أجل محاولة  فصلها، وذلك في شكل 

فضلا عن . المهني، بميكانزمات قانونية محكمةتحقيق توازن عقدي بين المستهلك و

  .القواعد الإجرائية المسطرية الواجب إتباعها
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  المبحث الاول
  القضاء في تحقيق الامن القضائي سلطة

شرع للمستهلك المقترض عند رقابة تقف الحماية القضائية التي قررها الم لا

الشك  تأويلبل اتخذت هذه الحماية وجها جديدا يتمثل في  ،القاضي للشروط التعسفية

تلقائيا على الشروط التعسفية   كذا بسط رقابتهلشروط الغامضة لفائدة المستهلك وفي ا

ماية طراف، كما تمتد هذه الحء نفسه دون التمسك بها من طرف الأبطالها من تلقاوإ

 أو اجتماعية، حيث أتيحتقساط نتيجة ظروف مادية الأ لتشمل حالة التوقف عن دفع

لى جانب تجلى في منح المقترض مهلة قضائية، إللقاضي سلطة اتخاد تدبير مهم ي

  .الحامل لشرط تعسفي له كجهة مخول لها سلطة تفسير وتأويل العقد الغامض وتدخ

  .للقاضي في النزاع الاستهلاكي يجابيمظاهر التدخل الإ: المطلب الأول

ن بالمغرب نهج المشرع من خلال قانون تدابير حماية المستهلك كأول قانو

، ليس فقط عمل على تخويل القاضي أدوارا إيجابية وأكثر نشاطا في الخصومة المدنية

بل تجاوز ذلك وأوكل له التدخل في العدالة  ،في مرحلة تحقيق الدعوى وتسييرها

يانا وتطبيق روح القانون أحيانا متعاقدين قصد السهر على تطبيق القانون أحالتعاقدية لل

الساهر على حماية النظام العام الاقتصادي من خلال إصداره هو خرى، لا سيما وأنه أ
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موازنة بين للأحكام يراعي فيها الدور الاقتصادي الذي أصبح موكول له من أجل ال

  .اعي تبار الاجتمالاعتبار الاقتصادي والاع

  .دور القضاء الاستعجالي في توفير الأمن القانوني :الأولىالفقرة 

بحيث يتم تحديد تاريخ أداء وآخر  ،غالبا ما يتم أداء القرض بطريقة مجزئة

كما أنه غالبا ما يمنح القرض مدة طويلة وخلال هذه الفترة تتحسن الظروف  ،قسط

و ألأداء مبلغ القرض دفعة واحدة  يةالاقتصادية للمقترض وتوفر لديه المبالغ الضرور

  .قساط جزء من الأ أداء

إن صدور قانون حماية المستهلك المغربي شكل تحولا كبيرا في سبيل توفير 

حماية للمستهلك أكثر تقدما مما هو عليه في القواعد العامة، غير أن التوجه الذي 

ع والتغاضي عن اختاره واضعو هذا القانون والمتمثل في التفصيل في بعض المواضي

بعض المواضيع الأخرى جعل هذا القانون قاصرا على توفير الحماية المتطلبة لأمن 

المستهلك فيما يتعلق ببعض المواضيع الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة لحماية 

  .المستهلك في وضعية مديونية مفرطة

قد  فمن خلال اطلاعنا على مقتضيات قانون حماية المستهلك لا نجد المشرع

  .خص حماية المستهلك من المديونية المفرطة  بمساطر خاصة
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ومن هنا نتساءل عن مدى كفاية القواعد العامة والخاصة في توفير أمن 

قانوني للمستهلك في وضعية مديونية مفرطة،  وهل أقر المشرع بوجود مساطر 

  ؟مع التعامل بمرونة مع ظاهرة المديونية المفرطةعلى  خاصة قادرة 

نه سعى إلى توفير قدر من الحماية عن طريق مجموعة من الآليات غير إلا أ

المباشرة، لكن بالرغم من ذلك تبقى آليات محل نظر في ضمان أمن المستهلك في 

 .وضعية صعبة من عدمه

  :القضائي في توفير الأمن القانونيفعالية الإمهال   - 

قانون 149لمادة من لقد تناول قانون حماية المستهلك هذه الالية من خلال ا

لى منح فرصة إضافية للمستهلك إية المستهلك وهي تهدف في مجملها تدابير حما

متى حالت بينه وبين تنفيذها  ،المقترض قصد تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه

ظروف معينة وقد سن المشرع هذا المقتضى مراعاة لبعض الوضعيات الصعبة التي ،

كفصله عن  ،على الوفاء بالتزاماته وتجعل تنفيذها مرهقا له تجعل المستهلك غير قادر

  .العمل أو مروره بحالة اجتماعية غير متوقعة

، بل )86(بآلية جديدة في قانون حماية المستهلك الإمهال القضائي ليسوإذا كان 

 ان قانون ،إلا)88(، وكذا في القواعد المسطرية)87(ع.ل.المشرع حتى في ق تطرق إليه

  .بخصوصيات هلك أفردهحماية المست

                                                
  .31-08. من ق 149المنصوص علیھا في المادة  -86
  .ع.ل.منق 243الفصل  -87
  .م.م.ق من165المادة  -88



62 
 

تنص على أنه يمكن للقاضي ولاسيما في  31-08من قانون  149فالمادة 

المدين  التزاماتحالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ 

ويمكن أن يقر في الأمر على أن المبالغ المستحقة . بأمر من رئيس المحكمة المختصة

  .طيلة مدة المهلة القضائية لا تترتب عليها فائدة

ذلك، أجاز المشرع للقضاء أن يحدد في الأمر الصادر عن  علىوعلاوة 

كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل التنفيذ دون انتظار أن تتجاوز الدفعة 

  .الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض أكثر من سنتين

لقضائي في توفير الأمن القانوني جعل كما أن ما يؤكد فعالية الإمهال ا

وهو ما يحسب للمشرع  151المشرع أحكامها من النظام العام بمدلول المادة 

مما يعني أن إمكانية الاتفاق على مخالفتها غير جائزة والتنازل عن . المغربي

  .)89(مقتضياتها أيضا غير جائز

القضائية تلقائيا من لكن التساؤل الذي ما زال مطروحا، هل يمكن إثارة المهلة 

تظار التمسك بها من طرف القاضي مادام أن أحكامها من النظام العام، أم لابد من ان

  ؟طرف المستهلك

                                                
دید مدتھا بخلاف القواعد العامة التي تبقى خاضعة لسلطة فتجلیات أحكامھا أنھا من النظام العام تتمثل أساسا في تح -89

القاضي، حتى وإن كان تقیید المدة في غیر مصلحة المستھلك، لكن المشرع كان ذكیا حددھا قصد ضمان الأمن 
القانوني للمستھلك، وفي نفس الوقت الأمن الاقتصادي للمؤسسة البنكیة في استیفاء أموالھا في مدة لا تؤثر على 

  .تمانالائ
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فالجواب عن هذا التساؤل يكون بالنفي ما دام أن المشرع المغربي جعل 

كما . الاختصاص في منح المهلة القضائية لرئيس المحكمة وليس لقاضي الموضوع

كما أن ما يؤكد ذلك استعمال المشرع لصيغة . )90(لنسبة للقواعد العامةهو الشأن با

، بذل الإلزامية، مع العلم أن صيغة الإمكانية تتنافى ومنطق أحكام "يمكن للقاضي"

فالقضاء أكد من خلال حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  ،النظام العام

م .ح.من ق 149عليها مقتضيات الفصل  ، حيث أثارت المدعى2012/08/10بتاريخ 

والتمست بتمتيعها بالإمهال القضائي نظرا لفصلها عن العمل كما هو ثابت في شهادة 

  .)91(وقف العمل المدلى بها في الملف

لكن ما يزيد من جدل هذه المادة أن المدعية بمجرد اللجوء إلى قضاء 

، مما يمكن القول من لقضائيالموضوع فإنها تكون قد تنازلت عن حقها في الإمهال ا

ن هذا الحق ما دام مرتبط بالنظام العام، فعلى القضاء إثارته تلقائيا دون إوجهة نظرنا 

طلب من المدعي حتى يسهل استفادة المستهلك من المقتضيات الحمائية لهذا القانون، 

وهذا ما سارت عليه المحكمة الابتدائية بمكناس عندما متعت المدعي بالإمهال 

مهال القضائي تثير جدلا ن مسالة الإأكما .)92(لقضائي بناء على أمر استعجاليا

م يمكن النظر فيه حتى أ، بخصوص الاختصاص هل يبقى حكرا على رئيس المحكمة

                                                
  .السالف الذكر ع.ل.منق 243الفصل  -90
أشار إلیھ مھدي عزوزي، . 10/08/2012صادر بتاریخ  1744حكم المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء تحت عدد  -91

  : س، ص.م
  .غیر منشور. 12/02/2013بتاریخ  966/8/2012ملف عدد  150أمر عدد  -92
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بخصوص هذه النقطة محكمة النقض في أحد قراراتها  .الموضوعمن طرف قضاء 

" ذ جاء فيهإ ،لموضوعجعلت الاختصاص حكرا على القضاء الاستعجالي دون قضاء ا

يحق للمدين ايقاف تنفيذ التزاماته بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة 

من قانون تدابير  149من المهلة القضائية المنصوص عليها في المادة  والاستفادة

ثناء سريان المهلة القضائية في حالة ألمستهلك، مع عدم ترتيب أي فائدة حماية ا

بسبب فصله عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، ويجوز حرمانه من أجره 

علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند 

الواردة في الفقرة الثانية من " يجوز للقاضي" وأن عبارة  ،انتهاء أجل وقف التنفيذ

ن يصدر الأوامر وليست الفصل المذكور تعود على رئيس المحكمة باعتباره هو م

  .)93(محكمة الموضوع

م .ح.ق من 149وبناء على هذا يجب على المشرع إعادة صياغة المادة 

بصيغة " يمكن"بصياغة تراعي مكونات الأمن القانوني عن طريق استبدال صيغة 

  ".        يجب"

، فالمشرع من خلال تحديده 149فإلى جانب الغموض التشريعي لنص المادة 

مدة التي يمكن أن تصل إليها المهلة القضائية في سنتين كحد أقصى لا يمكن لسقف ال

أن يتجاوزه المدين بالمقارنة مع الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض يكون المشرع 
                                                

منشور  520/03/2014في الملف التجاري عدد 19/06/2014الصادر بتاریخ  366قرار محكمة النقض عدد  -93
 .217ص  2016بمجلة القانون والاعمال العدد الحادي عشرنونبر 
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قد أخذ باليد اليسرى ما أعطاه باليد اليمنى، وبالتالي الضرب بهذه الآلية المعول عليها 

خصوصا في حالات القروض الطويلة الأمد التي  في ضمان أمن قانوني للمستهلك،

  .تصل إلى عشرين سنة كما هو الحال في القروض العقارية

لكن بالرغم من الفراغ التشريعي لمعالجة المديونية المفرطة فإنه أقر 

بمقتضيات جيدة في ضبط سلوكات المؤسسات البنكية التي غالبا ما تكون السبب في 

ن كانت في الواقع تضر إاعتماد اسلوب الضمانات حتى و لالالاستدانة المفرطة من خ

أقر صراحة بطلان وإيمانا من المشرع بهذه الممارسات  ،بالمصلحة المالية للمستهلك

على  الكمبيالات والسندات للأمر أو المضمونة احتياطيا من لدن توقيع المستهلك 

رع لهذه الممارسة في فهذا التدبير التشريعي يؤكد بدون شك توقع المش. )94(المقترض

الحياة العملية، ما دام أن الأوراق التجارية المقدمة كضمانة تجعل نظرية الإمهال 

لكن بالرغم من هذه المقتضيات الهادفة إلى . )95(القضائي في خبر كان بقوة القانون

إشاعة الاستقرار في المعاملات من خلال منح القضاء دورا اقتصاديا فعالا في تكريس 

، فإن معالجة الاستدانة المفرطة لازالت تكرس المشاكل ماليا )96(اة العقديةالمساو

  واقتصاديا

                                                
المتعلق بمدونة التجارة تعتبر باطلة الكمبیالات  15-95من قانون  164دون المساس بأحكام المادة : 150المادة  -94

  .المقرض عند القیام بعملیات القرض الخاضعة لأحكام ھذا القسموالسندات الموقعة أو المضمونة احتیاطیا من لدن 
یتعین على حامل الكمبیالة المستحقة الوفاء في یوم معین أو بعد : "من مدونة التجارة تنص على أنھ 184المادة  -95

أیام العمل  مدة من تاریخھا أو من تاریخ الاطلاع، أن یقدمھا للوفاء، إما في یوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد
  .الخمسة الموالیة لھ

عبد المھیمن حمزة، حمایة المستھلك في القروض العقاریة، مسألة الاختصاص والمھلة القضائیة نموذجا، سلسلة  -96
  .218: س، ص.دراسات وأبحاث، م
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  .تدخل قضاء الموضوع في حالة الاداء المسبق: الفقرة الثانية 

لة يتمكن من خلالها المستهلك من ن تقنية التسديد المبكر لمبلغ القرض وسيإ

ذ قبل موعد استحقاقها، إة عن القرض قساط المترتبإنهاء التزاماته المتمثلة في أداء الأ

يجد سنده في وفه المادية يبادر إلى الأداء المسبق لمبلغ القرض ونه بمجرد تحسن ظرأ

للمستهلك جاز من قانون الالتزامات والعقود الذي أ 866الفصل ذلك بمقتضى 

  .من الفوائد  االهدف منه هو تجنب المستهلك قسطالمقترض تعجيل الوفاء و

العقود لا تراعي حماية ات وهذه الامكانية في ظل قانون الالتزام ذا كانتوإ

دخول قانون حماية فإن  ،ك بقدر ما تضع حقوق المقرض في الأولويةحقيقية للمستهل

مبدأ حيرة المقترض  :ليتين همالمستهلك حيز التنفيذ صحح الوضع وذلك من خلال آا

  .داءتحديد التعويض عن هذا الأضوابط ل لية الثانية هي وضعفي الأداء المسبق والآ

منه تنص على  132هلك نجد المادة بير حماية المستالى قانون تدوبالرجوع إ

يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو "نه أ

. من هذا الباب 3إلى  1الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 

القرض تسديدا يساوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ ويمكن أن يمنع عقد 

  .منه بالمتبقيالقرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر 

إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر، 

الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد 
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من رأس المال المتبقي، وذلك % 2لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي  )97(بنص تنظيمي

من الظهير الشريف الصادر في  264من الفصل  3دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 

  .بمثابة قانون الالتزامات والعقود)1913أغسطس  12( 1331رمضان  9

فإنه عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، 

يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن 

للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر 

  .)98("عند منح القرض

داء نسبة أن على عاتق المستهلك المقترض أو من خلال هذه المادة يتضح 

عة هذا التعويض لكن السؤال المطروح ما طبي .اء المسبقدمن التعويض في حالة الأ

مكانية تدخل إعقدي يستوجب التعويض؟ وما مدى  أم خطأهل هو شرط جزائي 

  ؟القضاء في تحديده

داء المسبق تكون بة القضائية على التعويض حالة الأمن وجهة نظرنا فالرقا

حيث لن يستطيع  ،شرعطار الذي حدده المعمالها سينحصر في الإإن لأ ،محدودة جدا

بل  القاضي تحديد النسبة المئوية التي يراها مناسبة لهذا التعويض بحرية مطلقة،

في  2المتمثل في   132قصى الذي حددته الفقرة الثانية من المادة سيتقيد بالحد الأ

المتبقي من الدين والتي تعتبر من النظام العام، وبالتالي فلسفة  لرأس الماالمائة من 
                                                

  .،سالف الذكر2.12.503من المرسوم رقم  33أنظر المادة  -97
 .تھلكمن قانون تدابیر حمایة المس 132المادة  -98
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ن ق ل م 264طار الفصل إالتخفيض منه في  أوطار الرفع من التعويض إاء في القض

  .ن النص القانوني صريح بخصوص هذه النقطةأع لم يعد لها مجال ما دام 

 احكام القضائية الصادرة بخصوص هذا الموضوع نجد حكمومن ضمن الأ

علق بالفوائد فيما يت نهإوحيث "التجارية بمراكش الذي جاء فيه  عن المحكمة اصادر

لا تترتب عن المبالغ المتبقية  133نه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة إالمستحقة ف

ز سعرها المستحقة إلا فوائد عن التأخير تحتسب إلى تاريخ التسديد الفعلي لا يتجاو

دعي رفض باقي الفوائد المطلوبة مما يست المتبقيس المال أفي المائة من ر 2الأقصى 

في المائة ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية  2بفائدة بنسبة  المتبقيال شمول الرأسمو

  ".)99("الأداء

ن هناك حالة صريحة في أمواد قانون حماية المستهلك نجد  لىإ فبالرجوع

 ،هذا النوع من الشروط التي تدخل ضمن دائرة الشروط التعسفية تحيا على  18المادة 

ويؤاخذ عليه ربط  ،القضائية للمستهلكنونية واب على قصور الحماية القاهذا ما يعو

ن يؤثر أجلها بعد وهو ما من شانه أبتعويض الفائدة عن فوائد لم يحل داء المسبق الأ

نها لا أ 132ا يعاب علة مقتضيات المادة ن مأكما  .عل تسديد مبلغ القرض مبكرا

لباب الثاني الواردة في او 3لى إ11الفروع  لأحكاملا على القروض الخاضعة إتسري 

حكام القرض أأي تلك التي تدخل في نطاق  ،31-08من القسم السادس من قانون 
                                                

غیر منشور  2012-12-10صادر بتاریخ  2012-9-2340قرار صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش ملف رقم  -99
. 
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تظل  فإنها )أي القروض الاستهلاكية( موضوع الدراسة  هذه القروض أما. العقاري 

مهما كانت قيمتها لا يمكن  فهذه الأخيرةبالتالي و خارجة عن تطبيق هذه المادة،

عادة إيستوجب  اتعسفي ابر في حد ذاته شرطهذا يعتالمبكر والاستفادة من تقنية التسديد 

  .استهلاكية بمبالغ مهمة ان هناك قروضأالنظر فيه تشريعيا ما دام 

  .سلطة القاضي في تحقيق العدالة التعاقدية   : المطلب الثاني 

ة الهدف منها متشبعا بقيم جديد 31-08لقد جاء قانون تدابير حماية المستهلك 

من القانوني والقضائي لى صف تحقيق الأإن عقدي والرقي  بالمستهلك تحقيق تواز

بهذا خول المشرع للقضاء صلاحيات واسعة قي سبيل و ،ليه كل مستهلكإالذي يطمح 

صبحت تطبع ابالمرونة التي  هذا ما يعكس وعي المشرع المغربيو ،تحقيق ذلك

التي قد  ى الممارساتذا فرض القضاء سلطته علإلا يتأتى إهذا لن و ،نظرية العقد

يخل  ذلك باختيار قدرة الجهاز القضائي في مواجهة كل ماتزيد من ضعف المستهلك و

بتوازن العلاقة التعاقدية في عملية الاقراض من خلال تخويل القضاء مجموعة من 

يتمكن من مواجهة الشروط التعسفية سواء بالتدخل باستبعاد خلالها التدابير التي من 

  .و التدخل لتفسير وتأويل العقودأتلك الشروط 

  .سلطة القاضي تجاه الشروط التعسفية: ولىالفقرة الأ

ن المشرع جعل القواعد أليه في هذا الصدد هو إول ما يمكن الاشارة أ

نه إف يوبالتال ،المتعلقة بالقسم الثالث من قانون تدابير حماية المستهلك من النظام العام
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ثارة الطابع التعسفي للشرط إهذا النوع من القضايا عروض عليه القاضي الم بإمكان

  .من تلقاء نفسه
الطابع غير التعسفي للشرط  بإثباتلى جانب ذلك فقد الزم المشرع البنوك إ

  . 31-08من قانون  18موضوع النزاع و ذلك بموجب المادة 

قد عالج المشرع بعض الشروط التعسفية التي كانت ترهق المستهلك هذا و

لة أذ بخصوص المسإ ،التسديد المبكراصة ما يتعلق بالمحكمة المختصة والمقترض خ

والذي في الغالب ما  ،ولى فقد كانت البنوك تفرض الموطن الذي ستقام فيه الدعوىالأ

ن من قانو 111جعل الشرع بموجب المادة  هو ماو. يكون بعيدا عن موطن المستهلك 

مام المحكمة أ بالأداءوى المطالبة قامة دعإتدابير حماية المستهلك يتدخل ويفرض 

دى أالسنتين المواليتين للحدث الذي  قامة المقترض خلالإو محل ألها موطن التابع 

ن المشرع تدخل إف ،الذي كانت تتحكم فيه البنوكما عن السداد المبكر وأ. قامتها إلى إ

 ،لكقرض عن ذن يجبره المأللمستهلك المقترض بمبادرة منه وبدون  خولو صراحة 

المبكر لمبلغ داء ي تعويض عن الأأ بأداءن يكون مطالبا أي وقت ودون أن يقوم في أ

  .و بعضه ما لم يقرر القانون خلاف ذلكأالقرض الممنوح كله 

 ،عن الشرط التعسفي جزاء البطلان 19كما رتب المشرع من خلال المادة 

فعل المشرع في هذا وحسنا ما  ،لم تكن كأنهان وجدت تعتبر باطلة و إذه الشروط فه
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بل فقط بطلان الشرط التعسفي و  ،نه لم ينص على بطلان العقدإحيث  ،الامر

  .استمرار العقد لما في ذلك من مصلحة كبيرة للمستهلك

لقائيا دون التمسك و من تجليات تدخل القاضي  في اثارة الشروط التعسفية ت

ذ إية بالدار البيضاء لمحكمة التجارعن ا اصادر انجد حكم طرافالأبها من طرف 

وحيث إن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بأداء دين مترتب في ذمة الطرف  "جاء فيه

 31.08المدعى عليه بمقتضى عقد قرض استهلاكي منظم بمقتضى أحكام القانون رقم 

والذي  المتعلق بحماية المستهلك، وهو ما يجعل العقد المذكور ذا طابع مدني صرف،

لنزاعات التي تختص بها المحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من يخرج من دائرة ا

  .القانون المحدث لها

والذي ينص على  31-08من القانون  202وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 

أنه في حالة نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن المحكمة 

لمستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة ا

  .الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير أي المستهلك

من نفس القانون يجب أن تقام دعوى  111وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 

المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض والتي يقصد 

  .بها المحكمة المدنية
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من نفس  151وحيث إن هذا المقتضى يعتبر من النظام العام طبقا للمادة 

  .القانون

وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ترتب عن قرض 

استهلاكي وتنظمه أحكام القانون أعلاه، ولا يندرج موضوعه  ضمن  أي  من 

ا فإنه لا يجوز المذكورة سلف 5مجالات اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 

مقاضاة الطرف المدعى عليه و هو شخص مدني أمام المحاكم التجارية ولو بوجود 

  .اتفاق بين الطرفين في شأن ذلك

وحيث إنه ترتيبا على ذلك يكون موضوع الدعوى غير مندرج ضمن 

اختصاص المحاكم التجارية ويسوغ للمحكمة أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي 

  )100(."ةبصفة تلقائي

ثارة التلقائية للشرط التعسفي صدر حكم طار سلطة القاضي في الإإدائما في و

حيث إنه بخصوص طلب " في هذا الصدد عن المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه

فسخ العقد الرابط بين طرفي الدعوى فإنه وكما أشير إليه أعلاه وبعد تحقق عدم وفاء 

باقي الثمن داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ  بالتزامهما بأداء ينالفرعي المدعيين

الحصول على الرسم العقاري المفرز للفيلا موضوع الدعوى وتطبيقا لمقتضيات عقد 

                                                
صادر بتاریخ  2014_8201-11968ملف رقم  49-39حكم صادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم  -100

 .غیر منشور 2015ابریل  22
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التوثيق الإضافي المبرم بين الطرفين فإن العقد أصبح مفسوخا وهو فسخ يقع بقوة 

  .م بهالحكيجب تبعا لذلك الاستجابة للطلب ومن ق ل ع و 260القانون طبقا للفصل 

وحيث إنه بخصوص طلب استرجاع ما تم دفعه كتسبيق لثمن البيع فإن 

المدعى عليها فرعيا تتمسك بالشرط الوارد بالعقد الإضافي والذي ينص على أن 

التسبيق لا يسترجع إلا بعد بيع الفيلا وقبض الثمن من مشتري جديد لكن هذا الشرط 

الشرط الفاسخ لا " ص على أن من ق ل ع  الذي ين 121يتعارض ومقتضيات الفصل 

يوقف تنفيذ الالتزام وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه 

المتعلق  31.08من القانون  15كما أنه شرط تعسفي طبقا للفصل ..." في الشرط 

بتدابير حماية المستهلك والذي يعتبر كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه 

كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك شرطا تعسفيا  اختلال

بين حقوق  اكبير وفي النازلة الحال فإن هذا الشرط من شأنه أن يرتب اختلالا

وواجبات طرفي العقد لأنه لا يعقل أن يسترجع البائع الشيء المبيع حالا وينتظر 

قانون المذكور، استرجاع الثمن من ال 2الذي يعتبر مستهلكا بمفهوم الفصل ،المشتري

فإن هذا الشرط  31.08من القانون  19إلى أجل لا يعرف له حد لذلك وتطبيقا للفصل 

يعتبر باطلا ولاغيا وعليه ومادام العقد الرابط بين الطرفين قد انفسخ فيتعين الحكم 

  .)101("على المدعى عليها فرعيا بإرجاع ما تلقته من مبالغ مالية كجزء من ثمن البيع

                                                
 .غیر منشور 2013-07-29صادر بتاریخ  2012- '-3133ملف عدد حكم صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش 101
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  .وتفسيره سلطة القاضي في تأويل العقد: الفقرة الثانية 

تشكل الضمانات التي خولها المشرع للمستهلك في شكل ضمانات قضائية 

  .حافزا مهما لفض المنازعة ذات الطابع الاستهلاكي، و ذلك من خلال مؤسسة التفسير

ل الوقوف ويقصد بالتفسير تلك العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي من أج

له الحق في أن يستعمل كل الأساليب القانونية التي ى الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وعل

والتفسير يطال بنود العقد لاستجلاء  من شأنها أن تساعده على معرفة قصد المتعاقدين

إلا أن ). اولا(بالتالي تحقيق التوازن العقدي اية المقررة لصالح المستهلك ومدى الحم

المشرع المغربي من لا يقف عند حدود العقد فقط بل الأكثر من ذلك، وسع التفسير 

  )ثانيا(منح القاضي إمكانية تفسير النصوص القانونية هذه المؤسسة و

  .تفسير بنود العقد و حماية المستهلك: أولا

لا يكون للتفسير موجب من الناحية العملية إلا إذا كانت ألفاظ العقد غامضة 

ن ذلك لا يمنع من تفسير بعض العقود حتى و لو كانت العبارات أو مبهمة، إلا أ

  .)102(المستعملة واضحة متى تطلب الأمر ذلك

وعموما فإن مؤسسة التفسير تعتبر منفذا مهما للقاضي إلى العقد قصد تحديد 

وذلك عن طريق تفسير ،)103(مضمونه، ومحاولة إيجاد توازن بين التزامات طرفيه 

                                                
 

الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة و النشر ". دور القضاء في تحقیق التوازن العقدي: "عبد الرحمان الشرقاوي -103
 .25ص  2008
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أن دور القاضي لا يقتصر عند هذا المعطى، بل يتعداه إلى  على،بنود العقد الغامض

  .على التفسير المكمل للعقد  بالاعتمادمحاولة حماية المستهلك 

  .ضمانات تفسير العقد الغامض -

من ق ل ع على الحالات التي تكون فيها عبارات العقد  462ينص الفصل 

  :"غامضة و هي كالتالي

أتى التوفيق بينها و بين الغرض الواضح الذي إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يت

  .قصد عند تحرير العقد

إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا 

  .كاملا عن قصد صاحبها

المختلفة بحيث تثير المقارنة  إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد

  ".الشك حول تلك البنود

شرع المغربي بأهمية تفسير بنود العقد الغامضة  كإحدى ووعيا من الم

تقنينه بنصوص قانونية تضمن للمستهلك، عمل على الإحاطة به و الضمانات الحمائية

  .)104(فعاليته من خلال آليات تفسير العقد الغامض

                                                
  :ما یلي و من أھم ھذه القواعد 473إلى  463وضع المشرع المغربي قواعد خاصة للتفسیر في الفصول من  -104
إذا أمكن حمل عبارة بند على معنیین،كان حملھ على المعنى الذي یعطیھ بعض الأثر أولى من حملھ على معنى :أولا

  .یجرده من أي أثر
  .فھم  الألفاظ  المستعملة على معناھا الحقیقي و مدلولھا المعتاد في مكان إبرام العقد :ثانیا   
ن لھ مدلول ضیق،و لا یكون لھ إلا المدى الذي یظھر بوضوح من الألفاظ التنازل عن الحق یجب أن یكو: ثالثا   

  .المستعملة
إذا حدد الالتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار، وذكر أن ھذا التحدید ھو على وجھ التقریب، وجب الأخذ بالتسامح : رابعا

  .الذي تقضي بھ العادات التجاریة و عرف المكان
المقدار بالحروف و بالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف،ما لم  إذا كتب المبلغ أو: خامسا

 .عتراه الغلطایثب بوضوح الجانب الذي 
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لا يجوز للقاضي انت ألفاظ العقد واضحة الدلالة وجب الأخذ بها وو إذا ك

  .)105(ها الظاهر بحجة التفسيرحملها على خلاف معنا

وقد سارت التشريعات المقارنة على نفس النهج، من ذلك التشريع الجزائري 

من  1156، والتشريع الفرنسي حيث تنص المادة )106(الفقرة الثانية  111في المادة 

يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين  الاتفاقاتالقانون المدني على أنه في 

  .)107(د المعنى الحرفي للألفاظ عوض الوقوف عن

تسير في اتجاه  ،كما أن التوسع في استجلاء معاني وألفاظ العقد الغامض

  .تنفيذه بحسن نيةوعية حمائية للمستهلك المتضرر، وذلك بإعمال العقد ومقاربة موض

حيث إن غموض عبارات العقد هو الإطار الذي لا يبخل فيه مبدأ سلطان 

فالشروط التعسفية غالبا . اضي بالاطلاع بدور أكثر إيجابيةالإرادة عن الترخيص للق

  .)108(ما تكون غامضة في العقود المحررة سلفا حتى لا ينتبه إليها المتعاقد الأخر

فالحالات التي تستدعي تدخل القضاء لتفسير مقتضيات العقد هي التي يكون 

العقد ووضوح  للطرفين عند غموض عباراتالهدف منها، هو إظهار النية الحقيقية 

                                                
 2003شتنبر  6مجلة القصر العدد "عقود الاذعان  و سلطة القاضي في مواجھة الشروط المجحفة :"علي أبرام -105

 .101: ص
إذا ما كان ھناك محل لتأویل العقد : "من القانون المدني الجزائري على ما یلي 111دة تنص الفقرة الثانیة من الما -106

فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستھداء في ذلك بطبیعة 
 ".الجاري في المعاملاتالتعامل، و بما ینبغي أن یتوافر من أمانة و ثقة بین المتعاقدین وفقا للعقد 

 - ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع"عقود الإذعان: "العربي میاد – 107
 . 487ص 2004الرباط 

 /3المجلة المغربیة للاقتصاد و القانون،وجدة   العدد " حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة:"إدریس الفاخوري -108
 .83ص  2001ة السن
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الإرادة ثم حالة غموض العبارة و ،وضوح العبارةالإرادة  وحالة غموض الإرادة و

  .)109(الحالة التي تثير الشك في مدى الالتزام المتولد عنه و معا 

إضافة إلى أن القضاء المغربي يسري في نفس اتجاه مساعي المشرع 

ر عن المحكمة التجارية المغربي في تكريس مؤسسة التفسير هذا ما أكده حكم صاد

من قانون  230و حيث إنه و لئن كان الفصل : "و جاء في حيثياته  1999بطنجة سنة 

التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم  الالتزاماتالعقود ينص على أن و  الالتزامات

أراد بها المشرع حماية  ،مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، إلا أن هذا المبدأ له ضوابط

لمتعاقدين حسني النية في مواجهة سيئي النية الذين قد يستغلون وضعية الطرف ا

القوي التي يتمتعون بها وقت التعاقد، لفرض شروط تكتسي طابعا تعسفيا، وهكذا نص 

وهو لا ،ع على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية.ل.من ق 231المشرع في الفصل 

التي يقررها القانون  الالتزامل ملحقات يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بك

  .)110(أو العرف أو الإنصاف وقفا لما تقتضيه طبيعته 

حيث  2005وفي حكم أخر صادر عن المحكمة التجارية  بطنجة  بتاريخ 

اعتبرت أن البند الذي ينص على أنه في حالة عدم إرجاع المدعى عليه، المنقولات 

زما بأداء مبلغ معين يحتسب يوميا كبديل موضوع العقد في تاريخ معين، سيكون مل

                                                
 .ع .ل.من ق 462و ھذا ما ینص علیھ الفصل -109
دور :"غیر منشور، أورده محمد الوزاني التھامي  24/6/1999صادر بتاریخ  209/4/98عدد  313حكم رقم  -110

 . 167ص. 2010/  10مجلة طنجیس للقانون الاقتصاد العدد " القضاء التجاري في حمایة المستھلك
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ذا لا كلات لانتفاء المنفعة بالمنقول، وكراء، على أن هذا البند لا يتعلق بكراء منقو

تأخير في إرجاع كيفت البند على أنه شرط جزائي عن اليقوم على عقد كراء للأبد و

التعويض بتخفيض مبلغ  ع.ل.من ق 264من ثم قامت عملا بالفصل تلك المنقولات، و

كان  عن هذا التأخير إلى الحدود المعقولة بالنظر إلى أن التأخير في إرجاع المنقولات

وذلك . لبةبسبب تعمد المدعي التأخير في المطاو بسبب نزاع دار بين الطرفين 

  . )111(بالنظر أيضا إلى قيمة تلك المنقولات في حد ذاتهالتضخيم حجم التعويض و

ية استعملت في إصدارها حكمها هذا سلطتين بذلك تكون المحكمة التجارو

سلطتها في تأويل بنود العقد، و سلطتها في تخفيض التعويض التعاقدي : دفعة واحدة

  .الاتفاقي

أن ملكة القاضي في تفسير العقود لا تخضع لرقابة المجلس إلى  هذا ونشير

ام معتمدا في رأيه على بعض الأحك )112(الأعلى كما أكد على ذلك بعض الفقه 

، على اعتبار أن المسألة تتعلق بالواقع الذي يكون من اختصاص قاضي )113(قضائيةال

                                                
غیر منشور أورده،محمد الوزاني  27/12/2005صادر بتاریخ  822في ملف  1331ة رقم حكم المحكمة التجاری -111

  .167م س ص : التھامي
إن صراحة ألفاظ العقد لا تحول دون  1976ینایر  07سار علیھ المجلس الأعلى في أحد قراراتھ بتاریخ  الاتجاهنفس -

الحمایة القانونیة " أوردتھ أمینة ضریبینة. من العقد تأویلھ إذا تعذر التوفیق بینھما و بین الغرض الواضح المقصود
كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و  -جامعة محمد الخامس   -رسالة لنیل دبلوم الماستر. للمستھلك المقترض

 .152ص  2007/2008السنة الجامعیة   -الاجتماعیة السویسي الرباط 
المجلة المغربیة للمنازعات " القضاء المدني في حمایة المستھلك مساھمة:" من بینھم عبد الرحمان الشرقاوي – 112

 .120ص  2010-10/11القانونیة عدد مزدوج 
یتعرض للنقض الحكم الصادر عن " 1961و یستند رأي الفقھ على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -113

قرار منشور بمجلة " المبرم بین الخصوم تفاقالا، الذین لم یكن بوسعھم أن یرتبوا أي مفعول على الاستئنافقضاة 
اعتبر فیھ أن الشروط  1964أبریل  07، وقرار آخر للمجلس الأعلى بتاریخ 289ص  85القضاء و القانون عدد 

مساھمة :"الغامضة أو المعارضة لاتفاقات الأطراف لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، عبد الرحمان الشرقاوي
 . 120ص . م س"المستھلك  القضاء المدني في حمایة
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الموضوع، بحيث يبحث في النية المشتركة للمتعاقدين، وهو السبب الذي يحول دون 

  .ضبط المجلس الأعلى لرقابته

لكن هذا لا يعني أن قاضي الموضوع لا يخضع نهائيا لرقابة المجلس الأعلى 

عقد الغامض، بل إن هناك حالات يعتبر عدم امتثال قاضي الموضوع لها في تفسير ال

  .منها تجريد العقد من كل  أثر. خرقا للقانون و تحريفا للعقد

كما أن الغاية من تقرير مؤسسة التفسير هي حماية المستهلك بالأولوية، حيث 

نى واحد إن القاضي في بعض الأحيان يجد نفسه أمام عبارة تدل على معنيين لا مع

ذلك لك العبارات من طرف المتعاقدين ومما يدفعه إلى البحث عن المقصود من إيراد ت

  . )114(بتكريسه لأثر العقد، و هو ما يعبر عنه بقاعدة إعمال العقد خير من إهماله 

بالإضافة إلى ما سبق فإن تفسير إرادة الأطراف سوف يؤدي إلى إمكانية 

عدالة أو التوازن بين الالتزامات، بما يحقق في توجه القضاء إلى تحقيق قدر من ال

  .))115((النهاية نوعا من الرقابة على مضمون العقد

  .حدود سلطة القاضي في تفسير العقد الواضح  - 

عمل المشرع المغربي على توسيع نطاق الضمانات الحمائية للمستهلك من 

الغامض، بافتراض خلال ابتكار قواعد تفسير واسعة على غرار تفسير عبارات العقد 
                                                

جامعة  -رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص" ضمانات حمایة المستھلك في عقود الإذعان:" بلال برمان -114
ص  2010/2011طنجة، السنة الجامعیة   -كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة- عبد المالك السعدي 

74. 
دار النھضة العربیة، القاھرة  " أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد:"حسن عبد الباسط جمیعي-115

 .132:ص 1991/1990
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وجود الالتزام بالسلامة والتبصير الذي يتحتم على المهني احترامها عند التعاقد مع 

إن كانت العقد حتى والمستهلك، وهذا ما يجعل القضاء يتجه نحو  تفسير عبارات 

  .واضحة

إذا كانت ألفاظ العقد صريحة  " من ق ل ع على أنه )116(461وينص الفصل 

  ".صاحبهاإمتنع البحث عن قصد 

من خلال هذا الفصل يتبين أن العقد عندما تكون إرادة طرفيه واضحة يمنع  

 ،ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ،تأويله

إلا أن الاتجاهات الحديثة الرامية إلى تكريس حماية أكثر للمستهلك تتجه نحو إمكانية 

  . 117ضحة تفسير عبارات العقد الوا

تقضي بمنع ،المشار إليه سابقا 461إذا كانت القاعدة العامة في الفصل و

 فإن،لو كانت تعسفيةومدى الشروط الواضحة والمحددة والقاضي من تحريف معنى 

هناك حالات استثنائية يمكن الخروج بها على القاعدة السابقة ويتعلق الأمر بالحالات 

  .الواضحة للعقد والإرادة الحقيقية للمتعاقدين  التي ينشأ فيها تناقض بين العبارات

                                                
 .من القانون المدني الفرنسي  1156من القانون المدني المصري و الفصل 151و یقابلھ الفصل -116
لمستھلك على ضوء أحكام الشروط التعسفیة بین قانون الالتزامات و العقود وقانون حمایة ا:"حنان محموح -117

جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة و –رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص " تمارةابتدائیة 
 .28ص  2010/2011الاقتصادیة و الاجتماعیة، السویسي الرباط ،السنة الجامعیة 
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استعمال هذا التعبير الواضح  افرغم وضوح العبارة إلا أن المتعاقدين قد أساء

، نفس المقتضى تبناه العمل القضائي )الأمر الذي يؤدي إلى غموض الإرادة

  .118المغربي

لعبارة حيث إن العبرة بوضوح الإرادة لا بوضوح العبارة، لذلك متى كانت ا

تفسيرها، بما لمتعاقدين يمكن للقاضي تأويلها وواضحة لا تعبر عن الارادة  الحقيقية ل

فلا مجال للحديث عن تأويل نص واضح الدلالة إذا  ،يكفل له الوصول إلى هذه الإرادة

كانت ألفاظ العقد صريحة ذلك هو المبدأ الذي قرره المشرع، فاعتبر الانحراف عن 

هدم الرضى الذي هو ركن  وبالتاليعن إرادة المتعاقدين  انحرافاللفظ الواضح هو 

  . في العقد

فالعقد الاستهلاكي نظرا لخصوصيته يستلزم بالضرورة توظيف آلية التفسير 

من أجل استجلاء الإرادة الحقيقية للمتعاقدين على اعتباره عقدا يتميز بعدم التكافؤ بين 

المهني و فرض شروط مجحفة تؤثر على  أطرافه، و ذلك لحماية المستهلك من تعسف

  .رضائيته

 بمثابةلأنه : بمكان بالنظر للعقد الاستهلاكي مهماويعتبر موضوع تفسير العقد 

على أنه  إذا كان الهدف . آلية قانونية خادمة للعقد و مساعدة له للوقوف على مبتغاه

                                                
إذا أبعدت المحكمة شرطا من شروط :"اء فیھ و ج 1977و من بینھم القرار الصادر عن المجلس الأعلى  بتاریخ  -118

في  201قرار المجلس الأعلى عدد "العقد، علیھا أن تبین الأسباب و المستندات التي اعتمدتھا لتكوین اقتناعھا 
 1980ماي  25المجلس الأعلى عدد منشور بمجلة قضاء  20/05/1977بتاریخ  29678الملف المدني عدد 

 .120ص
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فع المعيقات التي تعترض فلن يتم ذلك  إلا بر ،من التعاقد هو  تنفيذ ما تم التعاقد بشأنه

التي تعد ترجمة لعنصر الغموض في العبارات أو المقاصد وومن بينها  رفع  ،طريقه

فدور القاضي في تقصي إرادة الأطراف المشتركة عند عملية . الرضى في العقد

ن لأ ،التفسير يبرز الخدمة الحقيقية التي يقدمها لنظرية سلطان الإرادة في هذا المجال

مما يعطي الصلاحية للقاضي ، 119قاضي لإرادة الأطراف هو احترام للقانون احترام ال

  .120باستبعاد الشروط التعسفية 

  ضمانات حل النزاع الاستهلاكيونية وتفسير القاضي النصوص القان: ثانيا

إضافة إلى سعي المشرع المغربي إلى ضمان حماية للمستهلك اتجاه المهني 

وذلك لتحقيق نوع من التوازن، بمقابل ذلك خول له  بواسطة تفسير البنود التعاقدية،

ضمانات إضافية متمثلة في إمكانية تفسير القاضي للنصوص القانونية تفسيرا يضمن 

على ة استيعاب بعض النصوص القانونية حماية المستهلك المتضرر، ومن ذلك محاول

ة الميسرة ل ع التي تنص على مهلق   243أن الاتجاه نحو تفعيل مقتضيات المادة 

                                                
رسالة لنیل دبلوم "حمایة المؤمن لھ من الشروط التعسفیة في عقد التأمین بین الفقھ و القضاء ":عبد الالھ السعیدي-119

ـ  الاجتماعیة طنجةالماستر في القانون الخاص جامعة عبد المالك السعدي،كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و 
 .89ص  2009/2008السنة الجامعیة 

نیة التي تنظم سلطة القاضي في تفسیر العقود، و التي بمقتضاھا یتم تفسیر الشك یرى بعض الفقھ أن القواعد القانو-120
لمصلحة المدین و ما ورد علیھ من تخصیص بشأن المتعاقد المذعن، یؤدي إلى إعمال الحمایة المنشودة لمواجھة 

لشك في دلالتھا على الشروط التعسفیة،في الأوضاع الاستثنائیة التي تكون فیھا ھذه الشروط مكتوبة تدعوا إلى ا
  .المقصود منھا

 109مجلة المحاكم المغربیة العدد " - دراسة مقارنة–حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة :"من بینھم،محمد بحماني
 .180ص  2007غشت –یولیوز 
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ما يحمله قانون حماية المستهلك من  ضمانات لإحدى تجليات  تكريس الحماية و

  المنشودة للمستهلك 

  .محاولة استيعاب بعض النصوص القانونية - 

من ق ل ع إحدى الوسائل المهمة التي تخول للقاضي  231يعتبر الفصل 

المية اتفقت عليها المدني إمكانية حماية المستهلك، لما ينطوي عليه من مبادئ ع

إن كان الأمر نظريا فقط في ظل بل أن تكرسه القوانين الوضعية، والقوانين السماوية ق

الإكراهات التي تحول دون اضطلاع القاضي المدني بالدور المنوط به مبدئيا وهو 

  .121تحقيق العدالة 

كل تعهد يجب تنفيذه بحسن  على أن" من ق ل ع 231و قد جاء في الفصل 

هو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي نية، و

  ".يقررها القانون، أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته

مبدأ العقد شريعة  حيث يؤسس هذا الفصل مبدأ يتموقع جنبا إلى جنب مع

بحسن النية  الالتزام هو مبدأ الأمانة العقدية الذي يشترط على المتعاقدينالمتعاقدين، و

  . )122(عند إبرامهم العقود و تنفيذها 

كما أن تكريس المشرع المغربي لضمانات حمائية للمستهلك من خلال منع 

التزاماته، ولذلك عمل على ابتكار أدوات ط التي تخفف من مسؤولية المهني والشرو
                                                

  .127م س  ص "مساھمة القضاء المدني في حمایة المستھلك: "عبد الرحمان الشرقاوي -121
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الشروط المستمدة حمائية جديدة لحماية الطرف المذعن من بينها الحماية التي تخولها 

  .)123(من النظام العام 

بالمقابل قبول الشروط التي تزيد من الضمان، تحت ما يسمى بالضمان و

التعاقدي الذي يحمله القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك في الباب الثاني من القسم 

لأجل تطبيق هذا الباب، " من نفس القانون على أنه 66الخامس، حيث تنص المادة 

يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع 

، المقتضى الذي "يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك 65المشار إليه في المادة 

حيث جعل الشروط المنقصة للضمان أو المعفية منه،  ،أكده حتى القانون الفرنسي

الخاص  1978يناير  10من قانون  35ادة ضمن الشروط المحرمة قانونا بموجب الم

  .))124((بحماية المستهلك

كل ذلك يمنح للقضاء إمكانية التوسع في النصوص القانونية لاستجلاء مدى 

  .الحماية المقررة  للمستهلك

            ما يحمله التعديل الذي طال  لا يفوتنا الذكر في هذا الإطار،و

              أو ما يسمى بالشرط  الاتفاقيالتعويض من ق ل ع الذي ينص على  125 264الفصل 
                                                

رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون "إشكالیة حمایة الطرف المذعن في عقود الإذعان :" ریقجواد إغزار اد  -123
الاجتماعیة، طنجة السنة الجامعیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والخاص،جامعة عبد المالك السعدي كلیة 

 .82، ص 2008/2007
 .77ص  47مجلة المحامي، السنة غیر واردة، العدد "بیع السیارات المستعملة أي حمایة للمستھلك :"سعیدة أبلق -124
الضرر ھو ما لحق الدائن من خسارة حقیقیة وما فاتھ من كسب متى : "ع على ما یلي.ل.من ق 264لفصل ینص ا -125

كانا ناتجین مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدیر الظروف الخاصة بكل حالة موكولة لفطنة المحكمة التي یجب 
  .ن تقدر التعویضات حسب خطأ المدین أو تدلیسھعلیھا أ

یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على التعویض عن الأضرار التي تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي، كلیا 
  .أو جزئیا أو التأخیر في تنفیذه

ھ إذا كان زھیدا، و لھا أیضا أن یمكن للمحكمة تخفیض التعویض المتفق علیھ إذا كان مبالغا فیھ، أو الرفع من قیمت
  .تخفض من التعویض المتفق علیھ بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفیذ الجزئي

  ". یقع باطلا كل شرط یخالف ذلك
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حيث تمنح هذه المادة . 127 1995لسنة   27/ 25وذلك بموجب قانون . 126الجزائي

وذلك ترجمة لوعي . سلطة واسعة للمحكمة من أجل تعديل أو مراجعة الشرط الجزائي

لقوة المشرع بالمرونة التي أصبحت تطبع العقد، وبعدم جدوى التشبث المطلق با

الملزمة للعقد نظرا لما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من فسح المجال أمام الطرف القوي 

إما تقنيا أو اقتصاديا لاستغلال الطرف الضعيف والتحكم فيه، فكان ضروريا تطوير 

القانون المغربي، في اتجاه إعطاء حيز أكبر للعدالة التعاقدية عن طريق الحرص على 

ن الموضوعي في العقود،وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا توفير حد أدنى من التواز

عن طريق تقييد مبدأ حرية التعاقد بإقرار سلطة القضاء في بسط رقابته على العقد 

لتتبع الحالات المجحفة وإعادة الأوضاع إلى صورتها العادية والعادلة حتى يؤدي العقد 

  . 128ية متوازنة وسليمةوظيفته الاجتماعية في إنشاء علاقات إنسانية واقتصاد

أصبح بإمكان المحكمة  264وبمقتضى التعديل التشريعي الذي طال الفصل 

التدخل في مجال العقد بصفة مباشرة، وبالتالي في قيمة الشرط الجزائي سواء 

فالمراجعة .بالتخفيض أو الرفع استنادا إلى معايير موضوعية يخضع لسلطتها التقديرية

قضية على حدة وهذه تعتبر مسألة واقع لا يخضع  من عدمها  تخضع لظروف كل

  .)129(فيها قاضي الموضوع لرقابة المجلس الأعلى
                                                

یعرف الشرط الجزائي بكونھ اتفاق یحدد بواسطة الطرفین مقدما التعویض الواجب دفعھ للدائن في حالة إخلال  - 126
 .لتزاماتھ المدین با

- 157من قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفیذه ظھیر شریف رقم  264المتمم للفصل  27-95القانون رقم  -  127
ربیع  10بتاریخ  4323الجریدة الرسمیة عدد ) 1995أغسطس  11( 1416من ربیع الأول  13بتاریخ  95-1

 .2443، ص )1995سبتمبر  6( 1416الآخر 
مجلة القانون و  13/7/1995بتاریخ  95/27قبل الشرط الجزائي بعد صدور القانون رقم مست: "فؤاد معلال -128

  . 87ص  1997.  14، فاس، العدد "الاقتصاد
أطروحة لنیل الدكتوراه في " حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة دراسة مقارنة :"و من بینھم، محمد بحماني -129

السنة . العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة  الدار البیضاء القانون الخاص جامعة الحسن الثاني،كلیة 
  .206ص  2005/2006الجامعیة 
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  ،من ق ل ع 264ويحيل قانون حماية المستهلك على ضرورة إعمال المادة 

دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة "منه التي تنص على أنه  106ذلك في المادة و

لتي تحدد إمكانية تعديل التعويض من طرف ع ا.ل.من ق 264الثالثة من الفصل 

القضاء يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض للالتزام، أن يطالب علاوة على 

غير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى دفع الأكرية المستحقة وو لعة استرداد الس

منصوص المدة المتبقية من العقد يساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو 

عليها في العقد بالإضافة إلى القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير 

الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى، كل ذلك 

في إطار عقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي إلى 

  .البيع
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  نيبحث الثاالم
  القضائي الأمنالقضاء البديل في ضمان نجاعة محكمة النقص و

إن القضاء المغربي بجميع درجاته مطالب في الوقت الراهن بعد ظهور 

فالعالم يعرف تحولات اجتماعية واقتصادية ناتجة عن . العولمة ببذل المزيد من الجهد

ت التعاقدية التي كانت ، وتغير موازين العلاقا)130(التطور العلمي في مجال التكنولوجيا

فضلا عن وجود تيارات تدعو إلى أنسنة القانون . سائدة في ظل القواعد الكلاسيكية

فإذا كان هذا الأخير يتولى الفصل في النزاعات التي تنشب بين أطراف . والقضاء

العلاقة التعاقدية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فإنه في بعض الأحيان تكون هاته 

ين شاملة وغير مفصلة بشكل واضح يسمح بتطبيقها على حالتها، وفي أحيان القوان

أخرى قد لا ينص القانون أصلا على الحلول في نوازل مستجدة، فيكون هناك فراغ 

وقد يتعذر الوصول إلى حكم قضائي يتوفر على مكونات الأمن القضائي . )131(قانوني

الصارخ فيما بينها والناتج عن على الرغم من وجود قواعد قانونية نظرا للتعارض 

تغير الأوضاع الاقتصادية طبعا، أي مرونة النظام العام الاقتصادي يصعب معه أو 

. يتعذر تطبيق قاعدة قانونية ما على أرض الواقع دون تحليلها وتحميلها ما لا يطاق

لكن وفقا لقاعدة أن القاضي ملزم بالبث في أية منازعة تعرض عليه حتى وإن وجد 

                                                
، 2005، سنة 51أنویدر عبد الرحمان، القضاء المغربي والعولمة، المجلة المغربیة الاقتصاد والتسییر، العدد  -130

  .23: ص
، 2013لقانونیة، سلسلة الاجتھاد القضائي، العدد الرابع عبد الكریم ھابي، مكانة العمل القضائي في المنظومات ا -131

  .135: ص
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غا قانونيا تحت طائلة إنكار العدالة التي هي جريمة معاقب عليها، يكون القاضي فرا

  .مجبرا لاستصدار الحكم 

فإذا كان الفراغ التشريعي لا يطرح أي إشكال ما دام أن غياب النص يبرر 

الاجتهاد، فماذا عن الاجتهاد في ظل وجود قواعد قانونية؟ إلا أنها متعارضة وما قد 

ارب في الأحكام والقرارات القضائية، وبالتالي تأثيره على الأمن ينجم عنه من تض

، وهل من وسيلة قانونية فعالة تمكنها من تجاوز االقانوني والقضائي سيكون واضح

  هذا الوضع الذي أثبته الواقع نظرا لضرب مبدأ المساواة أمام القانون عرض الحائط؟

  .رض الاستهلاكيواقع العمل القضائي في عقد الق:  المطلب الاول

التقادم، وكذا بخصوص بعض النقاط من قبيل موضوع انطلاقا مما ناقشناه 

الاختصاص النوعي ثم الإثبات، وتجنبا لتكرار الحديث عنها وعلاقتها بالأمن القضائي 

كما أن . يمكن القول أن العمل القضائي عرف تذبذبا واضحا بخصوص هذه المواضيع

. حينما لم يحدد النصوص القانونية الواجب تطبيقها بدقة المشرع ساهم في هذا التذبذب

على سبيل المثال المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، كما لم يحدد 

مثل العقد التجاري، النزاع . مفاهيم مهمة تعتبر حجر الزاوية في ضبط اختصاصها

لمشرع، بل من مهام ن ذلك ليس من مهام اإستهلاكي، فإذا كان هناك من يقول الا

فالظاهر من خلال التطبيق العملي أن هناك . الفقه وما سار عليه الاجتهاد القضائي
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عدم استقرار على مستوى العمل القضائي، مما يؤثر على الأمن القانوني والقضائي 

كما أن الاجتهاد القضائي في جوهره تأويل القاعدة القانونية المكتوبة، ومن . للمستهلك

اب يدخل في ابتكار القاضي للقاعدة القانونية وهذا يجرنا إلى مشكل أعمق هذا الب

لاسيما ما يرتبط بمبدأ فصل السلط بالنظر لدور المشرع الذي يقتحمه القاضي في هذه 

الحالة، إلا أن ما يثير الإشكال أكثر هو عدم استقرار العمل القضائي على مستوى 

بنكية وما يصاحبه من تأثير على الأمن عقود الاستهلاك المرتبطة بالمؤسسات ال

  .القانوني والقضائي والثقة المشروعة بين المتقاضين بل وحتى على حقوقهم المكتسبة

فتذبذب العمل القضائي كما أسلفنا توضيحه بخصوص العقود المختلطة ما هو 

إلا مثال على المشاكل التي يعاني منها قضاء الموضوع تنضاف إلى مواضيع أخرى 

، وكذا القانون الجنائي 132بيل التحفيظ العقاري في علاقته بمدونة الحقوق العينيةمن ق

وهذا التضارب وعدم الاستقرار في العمل ... العام بالقانون الجنائي للشركات 

القضائي أصبح على القضاء المغربي بلورة اجتهاد قضائي مستقل لتصبح الرؤية 

طالبا خدمة للأمن القانوني والقضائي محددة وواضحة أمام المخاطبين، كما أصبح م

إيجاد حلول بديلة وعملية بدلا من التشبث بحرفية النص أمام التعارض الذي أصبح 

. يعانيه هذا الأخير وعدم قدرة المشرع في التدخل، نظرا لتشعب حياة العقد وتعقدها

                                                
                  صادر 1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العینیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  39- 08القانون رقم  -132

 1432لحجة ذو ا 27بتاریخ  5998، الجریدة الرسمیة عدد )2011نوفمبر  22( 1432من ذي الحجة  25في 
  .5587: ، ص)2011نوفمبر  24(
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 وأمام هذا الوضع التشريعي الهش والذي لم يخرج من هذه الأزمة آجلا أم عاجلا

ومن هنا تظهر لنا مدى جسامة المسؤولية التي . أصبحنا في حاجة إلى قضاء شجاع

أصبحت ملقاة على القضاء المغربي كآلية أخيرة في ضمان الأمن القانوني 

  .)133(والقضائي

وفي إطار مشروع إصلاح منظومة العدالة، كان على الفاعلين والساهرين 

ة سبل توحيد العمل القضائي والتقليل من عليه جعل من أولوياتهم الانكباب على دراس

ظاهرة الاختلاف فيه على مستوى محاكم الموضوع، فتحقيق هذا الهدف ليس من 

اليسير إنجازه، وإن التخطيط له يتطلب بذل مجهودات كبيرة في مجال التكوين 

فضلا عن إدارة قوية سليمة معززة . والتخصص والتواصل والتدبير الإداري المحكم

معلوماتية حديثة تربط كل محاكم الموضوع بأعلى مؤسسة قضائية باعتبارها بوسائل 

له من الصلاحية في ضمان الأمن القانوني والقضائي،  و ذلك من خلال  اجهاز

تكريس ثقافة نشر القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض و التي تعبر عن 

ناهيك . ا بين محاكم الموضوع موقفها تجاه قضية معية تعرف تذبذبا و تضاربا قضائي

عن وجود جهاز قضائي له النفس الطويل في مواجهة تحديات ومخاطر القوانين دون 

يأس، يستمد قوته من مبدأ استقلال القضاء وممارسة صلاحياته في تحقيق الأمن 

                                                
  .24: س، ص.أنویدر عبد الرحمان، م -133
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، وبهذا فقضاء الموضوع أصبح في حاجة ماسة )134(القضائي بكل ثقة وتجرد وحياد

ع التشريعي، إلى جهة قادرة على توحيد العمل القضائي وضمان أمام هشاشة الوض

  استقراره، فما هي هذه الجهة وهل بالفعل لها القدرة على ضبط العمل القضائي؟

  .صلاحيات محكمة النقض في ضمان الامن القضائي: الفقرة الثانية 

محكمة النقض تعتبر بصفة عامة من أصل آليات ضمان الأمن القضائي إلى 

وليس هي الآلية الوحيدة، وإن كانت أهميتها طفت إلى السطح بعد . آليات أخرى جانب

تكاثر التضارب في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، نظرا لعدم 

، أو أن بعض مقتضياته قد لا يسعف في )135(مسايرة التشريع أحيانا للتحولات الطارئة

ولما لمحكمة النقض . حاكم الموضوعتحقيق المنطق القانوني السليم من طرف م

باعتبارها أعلى سلطة قضائية من دور في مراقبة مدى تطبيق المحاكم الدنيا للقانون 

وبالتالي فتوحيد الاجتهادات القضائية . )136(استنادا إلى نصوص قانونية صريحة

وضبط العمل القضائي لا يكون إلا من طرف محكمة النقض، وعبر قضائه يتحقق 

قضائي، لأن اختلاف المحاكم في تطبيق القانون من شأنه أن يؤدي إلى تعدد الأمن ال

                                                
بلمحجوب إدریس، دور المجلس الأعلى في التوحید وتحقیق الأمن القانوني، مجلة الحقوق المغربیة، العدد  -134

  .75: ، ص2009أكتوبر  –الثامن، السنة الرابعة 
  .74: س، ص.وحید وتحقیق الأمن القانوني، مإدریس بلمحجوب، دور المجلس الأعلى في الت -135
المجلس الأعلى یسھر على التطبیق الصحیح للقانون ویعمل على توحید : "على أن ج.م.ق من 518تنص المادة  -136

  ".الاجتھاد القضائي
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وهذا الأمر يؤثر في الأمن القانوني بما يزعزع . معناه واختلاف الناس في تفسيره

  .سيادة القانون بين الناس ويخل بمبدأ المساواة أمام القضاء

م بمهمتين ولكي تحقق هذه المؤسسة الدور المنوط بها يتطلب الأمر القيا

رئيسيتين، تتمثل الأولى في السهر على التأويل السليم والتفسير الصحيح الموحد 

  .للقانون وفق ما يقتضيه منطق روح القوانين وقواعد العدل والإنصاف

والثانية في تعميم الاجتهاد على سائر محاكم المملكة وإلزاميتها للأخذ به مع 

طلبه الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مع ، وتطويره وفق ما يت)137(تفعيل الاجتهاد

ضرورة جعلها الجهة الوحيدة المتحكمة في تحول الاجتهاد القضائي دون أية جهة 

أخرى، تجنبا لتعارض الاجتهادات في حالة فتح باب الاجتهاد للمحاكم على 

مصراعيه، لأن هذا يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القضائي، حتى وإن كان القرار 

إلا . موضوع الاجتهاد الجديد لا يهم سوى أطرافه وفق مبدأ نسبية الأحكامالقضائي 

أن مفعول الاجتهاد الجديد سيسري مستقبلا على الجميع وهذا يتعارض مع خاصية 

، لما لهذه الخاصية من الأهمية )138(التوقعية التي يتميز بها الأمن القانوني والقضائي

لتصرفاتهم سواء كان استنادهم إلى  في تمكين الأطراف من رؤية واضحة وإطارا

قواعد قانونية أو إلى اجتهاد قضائي مستقر حفاظا على استقرار الأوضاع القانونية 

                                                
  .42: س، ص.راتب الوزني، الأمن القانون في الاجتھاد القضائي الأردني، مجلة دفاتر المجلس الأعلى، م -137
محمد المجدوبي الإدریسي، تحولات الاجتھاد القضائي ومتطلبات ضمان الأمن القضائي، دفاتر المجلس الأعلى   -138

  .60: س، ص.، م19عدد 
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دام أن تكوينها يتأرجح بين صدور ما  ي القائمة وتجنب الحكم عليها بأثر رجع

الاجتهاد القضائي المتحول وبين نشوب النزاع حول تلك الأوضاع، على عكس 

لقانونية التي لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي ما دام بداية سريانها رهين بإصدار القاعدة ا

القانون ونشره في الجريدة الرسمية مع إمكانية تعليق تطبيقه على مرور مدة معينة، 

فالاجتهاد . احتراما لقاعدة العلم بالقانون من طرف الجميع وحتى لا يعذر أحد بجهله

ا ليس لها من الإمكانية للقيام بنشر الاجتهاد وتعميمه القضائي والجهات المشرفة عليه

كما أن العلم . أو الأمر يحتاج  إلى المبادرة فقط، خصوصا أمام التكنولوجيات الحديثة

بالاجتهاد الجديد المخاطبين به محددين ولهم المؤهلات الكافية لمعرفته، ألا وهي 

هذه الإمكانية أصبحت  محاكم الموضوع بجميع درجاتها وتخصصاتها، خصوصا وأن

هيئة لليقظة القانونية بمحكمة النقض تحت  2010ميسورة أمام إحداث المغرب سنة 

والتي من أولوياتها معالجة آفة تضارب  ،)139(تسمية مرصد الاجتهاد القضائي

الاجتهاد القضائي عن طريق المتابعة والتواصل والتنسيق بين غرف وأقسام محكمة 

بدورها تساهم في اختلاف قضاتها  )140(أقسام هذه الأخيرة النقض المتعددة، فكثرة

حول اجتهاد معين نظرا لميولات كل واحد منهم كما هو الشأن لموضوع الفوائد 

مما يعني تفعيل ... البنكية الذي يتداخل فيه ما هو ديني، اقتصادي، سياسي، مالي 

  .لاجتماعي للبلدالاجتهاد القضائي وتطويره وفق ما يتطلبه الواقع الاقتصادي وا
                                                

  .65: المرجع نفسھ، ص -139
  .قسما 27تتضمن محكمة النقض ست غرف منقسمة إلى  -140
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دور مهم وفعال في توحيد العمل القضائي واستمراره  اإذن فمحكمة النقض له

وإنتاج اجتهاد قضائي حسب متطلبات الحياة الاقتصادية مع مراعاة المصالح الأجدر 

عمل من خلاله على وضع  )141(وفي هذا الصدد هناك قرار للمجلس الأعلى. بالحماية

ص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون إحداث حد لتضارب الأحكام فيما يخ

المحاكم التجارية المتعلق بتنازع الاختصاص في العقود المختلطة، حيث اعتبر 

والآخر مدنيا تعتبر مدنية ولا يمكن إضفاء  االمعاملة التي يكون أحد أطرافها تاجر

واستدلالنا بهذا . مدنياالصبغة التجارية في الشق المتعلق بالموثق باعتبار عمله عملا 

القرار ليس اعتباطيا، بل كان عن قصد نظرا لحداثته لتجنب الحديث عن القرارات 

لقانون التضارب كان فقبل هذا ا. الصادرة قبل صدور قانون تدابير حماية المستهلك

على سبيل المثال جاء قرار صادر عن المجلس الأعلى أن الاختصاص وسيد الموقف، 

وهذا ما أكده قرار  )142(ع للمحكمة التجارية ولو كان أحد الطرفين مدنياللبث في النزا

وفي قرار آخر تعامل معه معاملة خاصة إذ جاء فيه  )143(آخر صادر من نفس الجهة

أن العقود المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطرافها ومدنية بالنسبة للطرف 

، هذه )144(لمحكمة التجارية أو الابتدائيةالآخر، للطرف المدني الحق في اختيار إما ا

                                                
، مجلة قضاء محكمة النقض 294/3/2013في الملف التجاري عدد  2014ینایر  9الصادر بتاریخ  5القرار عدد  -141

  .205: ، ص2014، 77العدد 
  .269: ، ص2007، یونیو 37، منشور بمجلة المعیار العدد 2006- 7-13الصادر بتاریخ  1975القرار رقم  -142
  .12: ، ص2009قرار منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجاریة العدد الخامس، سنة  -143
، قرار منشور بمجلة المجلس الأعلى 2001/391، الملف التجاري عدد 2003مارس  19اریخ بت 339قرار عدد  -144

  .145: ، ص62العدد 
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نماذج أحكام تتعلق بإشكالية الاختصاص وطبيعة المعاملة في العقود المختلطة، وقد 

على ذلك الصادرة بصدد الإثبات والفوائد البنكية كما أسلفنا ذكره في محطات سابقة 

  .في بحثنا

لنقض، بل فالإشكال لا يقتصر على تضارب القرارات الصادرة عن محكمة ا

الإشكال يزيد تعقيدا عندما تتعارض هذه القرارات الصادرة عن المحاكم الدنيا، وفي 

ظل هذا الوضع عن أي دور لمحكمة النقض في توحيد الاجتهادات وضبط العمل 

  القضائي نتحدث؟

ففي ظل هذه المشاكل التي يعاني منها القضاء المغربي سواء على مستوى 

وى قضاء النقض، أصبح من اللازم تبني مواقف من قضاء الموضوع أو على مست

شأنها أن تحول هذا التعارض إلى تكامل وذلك عن طريق تدخل محكمة النقض 

وإعادة تأويل بعض النصوص القانونية لمصلحة الطرف الضعيف في المجتمع 

كالمستهلك مثلا،بشكل يخرجه من الحيرة التي طالت أجيال، أي قانون سوف يطبق 

اثل أمام المحكمة، إذا كان يعلم بهذا التضارب والتعارض التشريعي، أما عليه وهو م

فاستمرار الوضع على ما هو عليه يفصح عن . إذا لم يكن يعلمه فالأمر سيزيد تعقيدا

طبق تارة قانون وتارة قانون آخر، وبين هذين القانونين يواحد لا ثقة في قضاء  شيء

طق ولا العقل، فكيف يعقل إصدار حكم بناء يوجد التعارض الذي لا يستسيغه لا المن

على قانون والآخر بناء على قانون آخر على نفس الوضعية وعلى نفس المراكز 
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النظر  لاعادةالقانونية، أليس هذا ضرب بمبدأ المساواة أمام القانون؟، فقد حان الوقت 

فإذا كان في دور الاجتهاد القضائي واستقراره في ضمان الأمن القانوني والقضائي، 

التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يضمن 

، ما دام )145(استمرارية القواعد التشريعية من خلال ملاءمتها مع الواقع المستجد

التشريع غير قادر على التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية، مع العمل على 

لقضائية بكل الوسائل حتى يمكن تقريبه إلى أكبر قدر ممكن نشر مختلف الاجتهادات ا

ومن هنا تظهر القيمة القانونية التي يحظى بها الاجتهاد القضائي وهو . من الأشخاص

فيقال الأمن القانوني . الذي يجعل مفهوم الأمن القانوني يرتبط عادة بالأمن القضائي

على تطبيق القانون وحماية والقضائي لإظهار الطابع الحمائي للقضاء في سهره 

الحقوق، ذلك أن المهمة الحمائية للقضاء هي الجانب الطاغي في النظرة إلى الأمن 

القضائي، ولذلك يتم التركيز بهذا الخصوص على المتطلبات التي تكفل للقضاء قيامه 

بتلك المهمة على الوجه المطلوب حتى يكون في مستوى المهام المنوطة به في 

عاصر، ولا تكتمل هذه المتطلبات إلا بتوفير مقومات حسن سير القضاء، المجتمع الم

إلا أن قيام محكمة . )146(كاستقلاليته وجودة أحكامه وسهولة الولوج إليه وحسن إدارته

النقض بهذا الدور يبقى رهين بمدى اعتبار الاجتهاد القضائي بمثابة قاعدة قانونية 

                                                
محمد عبد النباوي، تعمیم الاجتھاد القضائي مساھمة في خدمة العدالة، سلسلة الاجتھاد القضائي، العدد الثاني،  -145

  .9: ، ص2011ماي 
  .48 -47: س، ص.ني وضرورة الأمن القضائي، معبد المجید غمیجة، مبدأ الأمن القانو -146
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طبيعة لاتينية الذي يجعل هذا الأخير  يي ذطبيق في ظل نظام قانوني وقضائملزمة الت

  .مجرد موظف لتطبيق القانون ) القاضي(

  .مدى فعالية القضاء البديل في النزاع الاستهلاكي: المطلب الثاني

إذا كان القضاء هو الطريق العادي لحل النزاعات بين الأفراد والآلية 

الطريق الوحيد الذي يمكن الرئيسية لحماية حقوقهم داخل المجتمع، فهذا لا يعني أن 

سلوكه من أجل فض النزاعات وحماية الحقوق، بل هناك بجانب القضاء الرسمي 

وبغض . بديلة عن القضاء امجموعة من الآليات والوسائل التي يمكن اعتبارها طرق

النظر عن مزايا كل واحدة منهما فما يهمنا في هذه النقطة إبراز مدى مساهمة هذه 

  الأمن القضائي من عدمه؟الوسائل في ضمان 

  .الفقرة الاولى الوساطة البنكية
أمام صعوبة وكثرة النزاعات المطروحة أمام القضاء الرسمي واللجوء إلى 

الوسائل البديلة لحل النزاعات تظهر الحاجة إلى إعمال المقاربة التشاركية من أجل 

ي البث والفعالية في عدالة تتميز بالعدل والإنصاف والبساطة وعدم التكلفة والسرعة ف

، وهذه )147(الحلول التي تحقق الأمن القانوني،، ليس فقط للمهني بل حتى للمستهلك

 يق الأمن القضائي إذا لم تراعالآلية المتمثلة في الوساطة لا يمكن أن تكون فعالة لتحق

                                                
أكتوبر  –، شتنبر 110محمد بن الماحي، نظام الوساطة وحمایة المستھلك المغربي، مجلة المحاكم المغربیة العدد  -147

  .32: ، ص2007
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والخصوصية هنا أن أغلب حالات . ومتطلبات تسويته" نزاع الاستهلاك"خصوصيات 

، لذلك فهو نزاع في حاجة إلى حل )148(يمكن وصفها بالنزاع الصغير هذا النزاع

  .سريع وغير مكلف

فالاتجاه الجديد في الأنظمة القضائية المعاصرة يسير نحو تخليص المحاكم 

من النزاعات الصغرى، بكون جهاز المحكمة إجراءاته ضخمة وبطيئة ومكلفة، وبهذا 

، من هنا تبرز أهمية )149(ضائية للنزاعالوصف تشكل عائقا للولوج إلى التسوية الق

إلا أن السؤال يبقى مطروحا حول مدى . الوساطة كآلية بديلة لحل النزاع الاستهلاكي

فعالية هذه الوسيلة في توفير الأمن القضائي من حيث سهولة الولوج والإجراءات 

 :من حيث سهولة الولوج  .المتطلبة

رية المتطلبة للتقاضي أمام عكس ما هو عليه الأمر في الإجراءات المسط

المحاكم، فالوساطة تتميز بسهولة الولوج إليها، إذ لا يتقيد المستهلك بالشكليات 

والمقتضيات القانونية المطبقة في مسطرة التقاضي العادية أمام المحاكم مع مراعاة 

فالولوج إلى الوساطة يتم بمقتضى اتفاق بين المؤسسة . )150(احترام حقوق الدفاع

من  327-57ية والمستهلك، إما في شكل عقد أو شرط حسب مقتضيات المادة البنك

                                                
  .22: س، ص.، م38عبد الحمید اخریف، الحقوق القضائیة للمستھلك، مجلة المعیار العدد  -148

149 -  Jean Calais – Auloy et Steinnetz – droit de consommateur, Dalloz éd 7 – 2006,p : 570. 
  .37: س، ص.محمد بن الماحي، م -150
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، ومنه يظهر أن سهولة الولوج تتمظهر أساسا في الرضائية التي )151(05-08قانون 

تطبع اتفاق الوساطة والذي ينبني على روح تصالحية، يسعى من خلالها الأطراف إلى 

وأمام انعدام نظام فعال . شكل وديتعيين وسيط لإيجاد حل بسيط بينهم وفض النزاع ب

فهذه الوسيلة تسهل الولوج إليها من خلال قلة . للمساعدة القضائية أمام المحاكم

المصاريف التي تتطلبها، إضافة إلى الاختيارية والمجانية والسرعة في إنهاء 

 .من حيث التنظيم والاختصاصات .دهاوكذا مرونة قواع )152(النزاع

ي تحقيق الأمن القضائي بادر المشرع إلى إحداث ميثاق إيمانا بهذه الآلية ف

وإسناد مهمة القيام بها إلى أشخاص تتوفر لهم الدراية والكفاءة  )153(الوساطة البنكية

، إلا أن ما أغفله المشرع عدم إلزام إشراك جمعيات حماية )154(في المجال البنكي

في  اكبير الها دور، رغم أن )155(المستهلكين ضمن تشكيلة لجنة الوساطة البنكية

كما حصر مجالات تدخل الوسيط من شأنه التقليص . الدفاع عن مصالح المستهلكين

                                                
، منشور بالجریدة 2007نونبر  30بتاریخ  1-07-169الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  08-05القانون رقم  -151

  .3894: ، ص2007دجنبر  6بتاریخ  5584الرسمیة عدد 
، دجنبر 15-14الحسن بویقین، مدى إمكانیة تطبیق نظام الوساطة بالمغرب، مجلة المرافعة العدد مزدوج  -152

  14ص .2004
نونبر التي تعدل وتعوض الفصل الثامن من  30الصادر بتاریخ  08- 05تم إحداثھ بموجب مقتضیات القانون رقم  -153

الصادر بتاریخ  1- 07-169وجب الظھیر الشریف رقم الباب الخامس من قانون المسطرة المدنیة المصادق علیھ بم
  .2007نونبر  30

حسب المادة الخامسة من المیثاق البنكي المتعلق بالوساطة البنكیة تتكون لجنة الوساطة من تسعة أعضاء منھم  -154
ثل لبنك خمسة أعضاء منتمین إلى المجموعة البنكیة، وثلاثة أعضاء منتمین إلى المجموعة البنكیة، إلى جانب مم

  .المغرب
  .38: س، ص.، م110محمد بن الماحي، نظام الوساطة وحمایة المستھلك، مجلة المحاكم المغربیة عدد  -155
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من فعالية هذه المؤسسة، خصوصا وأن النزاعات بين المستهلك والبنك غير قاصرة 

  .)156(على تلك النزاعات فقط

ت إلا أن هذه المؤسسة لا تخلو من إيجابيات فهي تلزم الوسيط بالبث في الملفا

المعروضة عليه خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالملف إلا إذا طلب 

كما أن ميثاق الوساطة البنكية رتب على اللجوء . )157(أطراف النزاع تمديد هذا الأجل

للوسيط إيقاف كل مسطرة قضائية ويتعين تبليغ المحكمة إذا كان النزاع معروضا 

ة التي يتعين عليها التصريح بعدم قبول الدعوى لحين عليها، باللجوء إلى هذه المسطر

، كما أن قرارات الصلح المقترحة من طرف )158(الانتهاء من مسطرة الوساطة

إذا كان ملف الشكاية يهم مبالغ لا  )159(الوسيط تكون ملزمة للمؤسسة البنكية في الحال

الاقتراحات تتعدى قيمتها مائة ألف درهم، في حين أن المستهلك غير ملزم بقبول 

                                                
  :من أھم القضایا التي تدخل في اختصاص الوسیط البنكي نجد -156

 الحسابات تحت الطلب 
 الحسابات لأجل وحسابات الادخار 
 وسائل الأداء وتسییر حسابات الودائع 
 سابات السندات والتامین البنكيتسییر ح 
 المنازعات في القیود المحاسبیة 
 تدبیر الحسابات المشتركة والجماعیة 

، تاریخ www.al-akhbar24.comأمین الكاموني العلوي، تجربة الوساطة البنكیة، مقال منشور بموقع : المرجع
  .07/01/2015: الزیارة

  .من میثاق الوساطة البنكیة 24المادة  -157
  .من میثاق الوساطة البنكیة 7المادة  -158
  .من میثاق الوساطة البنكیة 13المادة  -159
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المقدمة من طرف الوسيط كيفما كان المبلغ المتنازع عليه، ويمكن اللجوء إلى 

  .)160(المساطر الأخرى لحل مثل هذه النزاعات

لكن رغم كل هذه المحاسن فهذه الآلية تتضمن جوانب القصور في توفير 

الأمن القضائي للمستهلك، ولعل أول جانب من جوانب القصور هو تغيب جمعية 

ية المستهلك في تشكيلة اللجنة لما لها من تأثير على حقوق الدفاع، بالإضافة إلى حما

عدم جعلها ملزمة في القضايا الصغرى التي لا تتجاوز مبلغا يتم تحديده بإشراك 

كما أن عدم تقنين المشرع الاستهلاكي لهذه  .الفاعلين في ميدان الخدمات المالية عامة

يتها في تسوية نزاعات الاستهلاك بمثابة قصور يمس على الرغم من أهم )161(الوسيلة

  .الأمن القضائي

ن ميثاق الوساطة البنكية بمثابة آلية حقيقية بديلة قادرة على إصفوة القول و

ضمان الأمن القانوني، مما يمكننا من حسم التساؤل حول فعاليتها من حيث سهولة 

حول  ان التساؤل يبقى مستمرلك. الولوج، والضمانات الممنوحة للمستهلك في إطارها

فعالية التحكيم في ضمان الأمن القضائي كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات بجانب 

  الوساطة؟

                                                
  .من میثاق الوساطة البنكیة 15المادة  -160
، 2000عبد الكریم الطالب، التحكیم التجاري في النظام القانوني المغربي، مجلة المنتدى، العدد الثاني، دجنبر  -161

  .09: ص
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  .التحكيم :الفقرة الثانية

تعتبر مؤسسة التحكيم من أقدم المؤسسات التي أسندت لها مهمة حل النزاعات 

حيدة للبث في قضاياهم وتسويتها حتى أصبحت عادة مترسخة في نفوس الناس والو

وأضحى الوسيلة الفعالة والقادرة على . )162(وخلافاتهم أمام تطور المبادلات التجارية

حل نزاعات وخلافات المعاملات التجارية الحديثة المعقدة لما فيه من حرية تامة في 

ني اختيار القواعد الإجرائية المناسبة لفض نزاعاتهم بالشكل الذي يوفر لهم الأمن القانو

وقد نظم المشرع هذه الوسيلة  .)163(والقضائي اللازم لاستمرار واستقرار معاملاتهم

، فإذا كانت هذه الوسيلة تساهم بشكل بارز )164(م.م.البديلة في حل المنازعات في ق

في توفير الجو الملائم للاستثمار والمعاملات التجارية وتشجع على استقرارها وتساهم 

من القانوني والقضائي في الميدان التجاري، فهل يمكن في إرساء وترسيخ دعائم الأ

  استخدامه كوسيلة في ضمان الأمن القانوني والقضائي في النزاعات الاستهلاكية؟

بالرجوع إلى قانون حماية المستهلك نجده لم ينص على إمكانية اللجوء إلى 

  .ه بشكل صريحأنه لم يمنع الأطراف باللجوء إلي إلا. التحكيم في نزاعات الاستهلاك

                                                
في حالة اللجوء إلى : "م التي تنص على انھ.ح.من ق 111ما عدا إشارة بسیطة لھا في الفقرة الأخیرة من المادة  -162

، دون تحدید ھل ھي "الوساطة لا یمكن تحمیل المقترض فوائد التأخیر أو أي مصاریف مترتبة عن ھذه المسطرة
  .وساطة بنكیة أم اتفاقیة

، مجلة 05-08لتحكیم ومستلزمات الأمن القانوني والقضائي، دراسة على ضوء القانون إبراھیم العسكري، ا -163
  .153: ، ص2013، أكتوبر 21الملف العدد 

یراد بالتحكیم حل نزاع من لدن ھیئة تحكیمیة تتلقى من الأطراف مھمة : "م على انھ.م.منق 306تنص المادة  -164
  ".الفصل في المنازعات بناء على اتفاق التحكیم
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وأمام سيادة عقود الإذعان ونمذجة العقد البنكي وما يستتبع هذا من بنود 

تعسفية، التي قد يكون أحدها تقييد المستهلك باللجوء إلى التحكيم من طرف المؤسسة 

البنكية، وأمام غياب التكافؤ القانوني والاقتصادي لأطراف النزاع قد يشوب هذه 

ياد ونزاهة وكفاءة المحكم، مما قد يؤثر سلبا على إرادة المؤسسة خروقات من قبيل ح

  .المستهلك في ضمان تسوية منصفة له بموجب هذه الوسيلة

نجدها تمنع اللجوء إلى التحكيم بشأن  م.م.ق من 309فبالرجوع إلى المادة 

تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون 

كما أن المشرع منع اللجوء إلى التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام . جارةموضوع ت

العام، واستنادا إلى هذا، فأغلب قواعد قانون حماية المستهلك تعتبر من النظام العام، 

ومقتضياته جاءت  احمائي اوبالتالي لا تصلح لكي تكون موضوع تحكيم باعتباره قانون

ونظرا للخطورة التي يشكلها التحكيم في . لةلحماية الطرف الضعيف في المعاد

نزاعات الاستهلاك على الأمن القضائي للمستهلك يستوجب تدخل المشرع بالتنصيص 

صراحة بإبطال شرط التحكيم، إما بإدراج قسم يتعلق بالتسوية الودية لنزاعات 

لا ": الصياغة التالية في شكل  م.م.من ق 310الاستهلاك، أو إدراج بند في المادة 

  ".يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات التي يكون أحد أطرافها مستهلكا

  .عن فراغ، بل له ما يبرره راحنا لإدراج هذه الصياغة لم يأتفاقت     
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فالمحكم في شرط التحكيم لا يضع اقتراحات كما هو الشأن بالنسبة للوسيط 

للطرفين كيفما كانت  افي شرط الوساطة، لأن قرار التحكيم يعد واجب التنفيذ وملزم

عكس قرارات الوسيط البنكي التي تكون ملزمة فقط للمؤسسة البنكية دون . )165(نتيجته

 .)166(المستهلك

القرار التحكيمي لا يقبل أي طريق من طرف الطعن، خارج الطعن بإعادة 

، )169(، وكذا الطعن بالبطلان)168(، والطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة)167(النظر

إلى أن المهني في إطار سياسة الإذعان السائدة في العقود الحديثة هو مع الإشارة 

بتحديد القانون الواجب  الذي يضع نظام التحكيم انطلاقا من اختيار المحكم انتهاء

 .التطبيق

التحكيم في نزاعات الاستهلاك من الناحية الواقعية، ونظرا لتكلفته العالية 

يستحيل الولوج إليه ماديا فهو  )170(ة البنكيةعكس ما هو عليه الأمر في نظام الوساط

قيمة مالية محدودة خصوصا أمام نمذجة  يمثلا مع نزاع حول قرض ذلا يتناسب 

 .التحكيم كباقي الشروط النمطية الأخرى بشكل تؤمن نفسها من أية مطالبات قضائية

                                                
كلیة العلوم القانونیة  -رقیة الباز، حمایة المستھلك المتعاقد، رسالة لنیل دبلوم الماستر وحدة الأعمال والمقاولات -165

  .49: ، ص2008الرباط،  –والاقتصادیة والاجتماعیة، السویسي 
  .181: س، ص.حسناء جبران، م -166
  .م.م.منق 327-34الفصل  -167
  .م.م.منق 327-35الفصل  -168
  .م.م.منق 327-36 الفصل -169
یكون اللجوء إلى نظام الوساطة المرتبط بالمقصورة : "تنص المادة الثالثة من میثاق الوساطة البنكیة على أنھ -170

  ".الأولى تطوعیا ومجانیا
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اعتبار المشرع شرط التحكيم صحيحا حتى وإن لم يرد في العقد المبرم بين 

هني والمستهلك، ما دامت الإحالة في شكل عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو الم

اتفاقية دولية أو إلى أية وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة 

، فهذا المقتضى خطير على أمن المستهلك )171(في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

لا يعلم أغلب بنود العقد إلا بعد إثارة النزاع حول ما دام أنه متعاقد تعاقدا نموذجيا 

 .أحدها

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة : "م ينص على أنه.م.ق من 20- 327الفصل 

التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة 

مديد الأجل الاتفاقي أو ، مع إمكانية ت"أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته

القانوني لنفس المدة، فهذا يتعارض وسرعة البث في النزاعات كأحد مكونات الأمن 

 .القضائي

فهذه الأسباب وغيرها جعلت المشرع الفرنسي لا يجيز التحكيم إلا في العلاقة 

فهذا التوجه يتماشى مع منطق التكافؤ المفترض . )172(التعاقدية المبرمة بغرض مهني

المهنيين بالشكل الذي يسمح لهم بالتفاوض حول بنود التحكيم، أما المشرع بين 

المغربي لم يساير هذا التوجه والتنصيص صراحة على بطلان التحكيم في النزاعات 

                                                
  .م.م.منق 313الفقرة الثالثة من المادة  -171

172 - L206 du code civil française fourmi que « sous réserve des dispositions législatives 
particulières, la clause compromissoire et valable dans les contrats conclus à raison d’une 
activité professionnelle » la loi citée au www.légifrance.gov.fr, date de visite le : 07/01/2015. 
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الاستهلاكية، إلا بكيفية غير مباشرة، مع تعليق بطلانه أن يكون شرطا تعسفيا يعتبر 

  .)173(لتحكيم دون القضاء العاديفض النزاع الاستهلاكي حكرا على مؤسسة ا

من الأمن القانوني ) طةالتحكيم، الوسا(موقع الوسائل البديلة  ،صفوة القول

طبعه الهشاشة، رغم إيجابيات الوساطة البنكية،لكن ليس انطلاقا من توالقضائي 

من  70-327إلى  55-3227من (مقتضيات الوساطة الاتفاقية الوارد في الفصول 

على المقتضيات الواردة في ميثاق الوساطة البنكية كما تمت الإشارة ، بل بناء )م.م.ق

إلى ذلك أثناء تحليلنا لهذه النقطة، مع اقتراح نهج المشرع لمقاربة تشريعية جديدة فيما 

يتعلق بالوسائل البديلة تتماشى وخصوصيات النزاع الاستهلاكي، مع الإشارة إلى 

قانون المسطرة المدنية تجنبا للتضخم تضمينها في قانون حماية المستهلك وليس 

التشريعي باعتباره أحد مساوئ الأمن القانوني القضائي، وذلك بالاستناد إلى 

  .المقترحات السالفة الذكر

                                                
إلغاء أو عرقلة ... تعتبر بنودا تعسفیة متى كان الغرض منھا "م .ح.في بندھا السابع عشر من ق 18تنص المادة  -173

حق المستھلك في إقامة دعاوى قضائیة أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجھ غیر قانوني من وسائل 
  ...".الإثبات المتوفرة لدیھ، أو إلزامھ بعبء الإثبات 
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  :ةــخاتم

إذا كانت الوظيفة الأساسية التي تسعى إليها القواعد القانونية، هي تعميم 

العدالة لها مفهوم نسبي يتغير بتغير العدالة وسيادتها في كافة المجالات والنواحي، ف

الزمان والمكان، وباختلاف المؤثرات والتفاعلات القائمة بين القانون والظروف العامة 

لذلك فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها العولمة بالغ الأثر . المحيطة به

بل حتى على الأمن  على القاعدة القانونية، ومن ثمة على الأمن القانوني والقضائي،

فقانون العقد أصبح عاجزا عن مواكبة التطورات التي لحقت الإرادة في . التعاقدي

  علاقتها مع الظاهرة التعاقدية

وعلى امتداد هذا البحث قمنا بمعالجة الامن القانوني والقضائي في العقود 

ل قد ر البنكية الاستهلاكية وفق مقاربة تمزح بين ما هو قانوني و قضائي لنتوص

يتعلق  بالبعد الحمائي حيث  ،الامكان لموضوع حيوي وعلى قدر من الاهمية

براز الابعاد إعات القروض الاستهلاكية محاولين الموضوعي لمنازو الاجرائي

ات القرض الاستهلاكي على تقوية وكيفية تأثير خصوصي 31-08الحمائية لقانون 

من الحقوق والتدابير التي تحقق   مكينه بمجموعةتالمستهلك المقترض و ذلك ب زكرم

اقدية من قبيل له حماية خاصة في مواجهة المقرض  في جميع مراحل العملية التع
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الامهال سديد المبكر والتوقف عن الاداء وقواعد الاثبات والتو الاختصاص القضائي 

   .مواكبتهابي في تحقيق العدالة التعاقدية والقضائي، مع إعمال دور القضاء الايجا

وفي اطار تبسيط المساطر القضائية ومزاوجتها بالوسائل البديلة لفض النزاع 

ليات تصطدم مع ن هذه الآأيقتضيه تحقيق الامن القضائي غير الاستهلاكي بما 

مجموعة من المعيقات التي عكست قصور القواعد المسطرية لتسوية هذا النوع من 

ن هذه أضعف تسوية النزاع، غير  بديلة منالوسائل ال عنهبانت أمع ما  ،النزاعات

من الوقوف عند بعض الاستنتاجات التي راعى من خلالها المشرع  تمنعناالعوائق لا 

  :المغربي حماية المستهلك و هي كالتالي

توفق المشرع المغربي فيما يخص الاختصاص المحلي عندما نص على  .1

عل مقتضياته وج 202و 111 اسناده لمحكمة موطن المستهلك من خلال مقتضيات 

ن ذلك خدمة المستهلك و حثه على اللجوء الى القضاء أوأن من ش ،من النظام العام

بعيدا عن البعد المجالي الذي كان يفرضه المهني  وذلك بتخصيص بند يجعل 

  .الاختصاص لحل النزاع لمحاكم الدار البيضاء

 31-08من قانون   18ة التنصيص صراحة من خلال مقتضيات الماد .2

الاثبات وجعله على عاتق المهني ما دام يتوفر على الوسائل التي  ءلب عبعلى ق

 .تخوله الاثبات
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التنصيص على الية الامهال القضائي التي تعتبر نقطة مهمة نص عليها  .3

 ،المشرع المغربي مانحا الاختصاص بشأنها لرئيس المحكمة وليس لقاضي الموضوع

 .لعام مؤكدا على ان مقتضياتها تعتبر من النظام ا

تكريس حماية تشريعية و قضائية كلما تعلق الامر بحالة التوقف عن  .4

 .الدفع

تقوية دور القضاء في مواجهة الشروط الجزائية المبالغ فيها و ذلك  .5

بفرض رقابة عليها وذلك بمنح القضاء سلطة تقديرية واسعة في تقدير الطابع التعسفي 

 .للشرط 

روط التعسفية وذلك بوضع تقرير صلاحية القضاء في استبعاد الش .6

 .مفهوم عام للشروط التعسفية 

فإن المنظومة القانونية للمستهلك لم  رغم محاسن قانون حماية المستهلك لكن

ترقى إلى مستوى تطلعات المستهلكين في ضمان أمنهم القانوني والقضائي، ورغم 

، 08-31قانون إلا أنها لم تستحضر البعد الإجرائي في . قيمة الحقوق التي جاءت بها

من  117مما يعني أن الأمن القضائي لا يمكن للقاضي ضمانه كما جاء به الفصل 

، بمعزل عن وجود قواعد قانونية موضوعية وإجرائية تتضمن شروط 2011دستور 

وبعبارة أخرى الأمن القضائي لا يمكن تصوره بمعزل عن الأمن . الجودة والوضوح

يات التي تطبع قانون تدابير حماية المستهلك هم الخصوصأن أ إلى أضف . القانوني
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عم وأخرى ذات طابع قانونية ذات طابع موضوعي وهي الأ كونه يتضمن مقتضيات

اب ن المشرع غلب القواعد الموضوعية  على حسأوإن كان يلاحظ ب ،مسطري شكلي

يات بقواعد قانونية مستقلة وكافية باستثناء بعض المقتض القواعد الشكلية والتي لم تحظ

  .التي تشكل استثناء من القواعد المسطرية العامة

وأورد فيما يلي مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز ضمان الأمن 

  .القانوني والقضائي لمستهلكي الخدمات البنكية

  :القانوني الأمنعلى مستوى 

إلزام مؤسسات الائتمان بأن تدرج كل شروط التعاقد في الوثيقة العقدية  -

 .م لغة العقد، والعمل على توفير نسخ باللغة الأمازيغية بكونها لغة رسمية للبلادواحترا

ضرورة إعادة النظر في كيفية التصدي للصعوبات الناتجة عن الاستدانة  -

 .المفرطة التي تواجه المستهلك قصد الإحاطة بها في الوقت المناسب

ة المرتبطة بهذه العمل على تكريس ثقافة نشر المعلومة القانونية والقضائي -

 .الشريحة من المجتمع

توفير الإعلام القانوني والقضائي للمستهلكين وتسهيل ولوجهم إلى المعلومة  -

 .القانونية والقضائية

تسهيل الولوج إلى القانون للمستهلك من خلال إعادة النظر في نظام  -

 . التعاقدية المساعدة القضائية مراعيا في ذلك الاعتبار الاجتماعي للمتقاضي ووضعيته



111 
 

توسيع مجال الأخذ بالعقوبات الإدارية في ميدان الاستهلاك بدل العقوبات  -

 .الزجرية والغرامات ما دامت أنها غير قادرة على تحقيق الأمن القانوني

مراجعة بعض القوانين الإجرائية العامة والخاصة بما يساهم في تبسيط  -

 .وتسريع إجراءات البث في القضايا

مكن من كثرة الإحالات، ضمانا لاستقرار القواعد القانونية التقليل ما أ -

  وتأدية وظيفتها على النحو المطلوب

 على مستوى الأمن القضائي: 

العمل على تقريب القضاء من المتقاضين وعقلنة الخريطة القضائية بعيدا  -

والتي ستدخل حيز التنفيذ لاعتبارات ،عن التقسيمات الإدارية المعتمدة حاليا

 .رافية وجزافية لا تتماشى ومنطق تقريب الإدارة القضائية من المواطنديموغ

الرفع من جودة الأحكام وضمان الأمن القضائي من خلال اعتماد آليات  -

 .تمكن من توحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضاربه

 .العمل على تحسين ظروف الاستقبال على مستوى المحاكم -

على مستوى المحاكم الابتدائية كما  إحداث قسم خاص بقضايا الاستهلاك -

 .هو شأن قضايا الأسرة
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تشجيع اللجوء إلى الوساطة كبديل لحل النزاعات الاستهلاكية البنكية مع  -

ضرورة إعادة صياغة مقتضياتها بشكل يخدم مصلحة المستهلك أكثر وإدماجها في 

 .صلب قانون تدابير حماية المستهلك

دراسية وبحوث علمية للتمهيد بوضع  تكثيف العمل من خلال ندوات وأيام -

قانون للاستهلاك مستقل إجرائيا وموضوعيا عن باقي فروع القانون الأخرى، والعمل 

على تجميع المادة الاستهلاكية في مدونة واحدة بصرف النظر عن تعدد مواضيعها 

 ).سواء كانت منتوجات أو خدمات(
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  قــــلملاحا
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  عــالمراج ةــقائم
  :الكتب

أمحمد لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانية، مطبعة  -1

 .1999النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

جمعية عدالة الأمن القضائي وجودة الأحكام، مطبعة دار القلم الرباط،  -2

 .2013نونبر 

عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبوعات  -3

 .2008لمعرفة، مراكش، سنة ا

مطبعة دار السلام للطباعة  -دراسة مقارنة -العربي مياد، عقود الإذعان -4

 .2004والنشر، الرباط، الطبعة الأولى 

  :الأطروحات والرسائل والبحوث

رسالة لنيل دبلوم . الحماية القانونية للمستهلك المقترض" أمينة ضريبينة -1

الاجتماعية ة العلوم القانونية والاقتصادية وكلي -لخامس جامعة محمد ا  -الماستر

 .2007/2008السنة الجامعية   - السويسي الرباط 

حسناء جبران، حماية المستهلك في القرض العقاري في ضوء قانون  -2

المتعلق بتدابير لحماية المستهلك، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة قانون  31-08

 -2010نونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات المقاولة التجارية، كلية العلوم القا

2011 
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الشروط التعسفية بين قانون الالتزامات و العقود وقانون :"حنان محموح  -3

رسالة لنيل دبلوم الماستر في " تمارة  ابتدائيةحماية المستهلك على ضوء أحكام 

 جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و–القانون الخاص 

 .2010/2011الاجتماعية، السويسي الرباط ،السنة الجامعية 

رقية الباز، حماية المستهلك المتعاقد، رسالة لنيل دبلوم الماستر  وحدة  -4

 –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي  -الأعمال والمقاولات

 .2008الرباط، 

وط التعسفية في عقد حماية المؤمن له من الشر:عبد الاله السعيدي  -5

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة عبد "التأمين بين الفقه و القضاء 

طنجة ـ السنة - المالك السعدي،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

 .2009/2008الجامعية 

انونية دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة الق: عبد الرحمان اللمتوني -6

 .أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس أكدال -

" حماية المتعاقد من الشروط التعسفية دراسة مقارنة :"محمد بحماني  -7

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني،كلية العلوم القانونية 

  .206ص  2005/2006ة الجامعية السن. و الاقتصادية و الاجتماعية  الدار البيضاء 

يوسف المومني، دعوى إبطال البنود التعسفية، رسالة لنيل شهادة الماستر  -8

 .2012في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد االله، كلية الحقوق فاس 

  :المقالات والمجلات
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إبراهيم العسكري، التحكيم ومستلزمات الأمن القانوني والقضائي، دراسة  -1

 2013، أكتوبر 21مجلة الملف العدد  ،دراسة 05-08ضوء القانون على 

أحمد كويسي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الائتمان،   - 1

   .2009المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد الثاني، طبعة 

إدريس الفاخوري، ترجيح الاتجاهات الأخلاقية في مجال قانون   - 2

  .2000قود، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد العدد الأول، السنة الالتزامات والع

مجلة . الحسن بويقين، مدى إمكانية تطبيق نظام الوساطة بالمغرب - 3

 .2004، دجنبر 15-14المرافعة العدد مزدوج 

التسوية القضائية لنزاعات الاستهلاك بين مقتضيات :المهدي عزوزي  - 4

  . 2014السنة  50قضائي، مجلة المعيار العدد تدابير حماية المستهلك و العمل ال

 

أنويدر عبد الرحمان، القضاء المغربي والعولمة المجلة المغربية الاقتصاد  - 5

 .2005، سنة 51والتسيير، العدد 

بلحساني الحسين، التجديدات الأساسية في مسودة مشروع قانون حماية  - 6

، 84مغربية، العدد مجلة المحاكم ال –المستهلك، آليات تدعيم رضا المستهلك 

  .2000أكتوبر /شتنبر

بلمحجوب إدريس، دور المجلس الأعلى في التوحيد وتحقيق الأمن القانوني 

  .75: ، ص2009أكتوبر  –مجلة الحقوق المغربية، العدد الثامن، السنة الرابعة 
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) 08-31(عبد القادر عرعاري، قراءة انطباعية بخصوص القانون رقم  - 7

 .لك، سلسلة دراسات وأبحاثالمتعلق بحماية المسته

العدد  -عبد الحميد أخريف، الحقوق القضائية للمستهلك، مجلة المعيار - 8

 .2007دجنبر  -38

،المجلة المغربية -08عبد الحميد أخريف، قراءة في مشروع قانون رقم  - 9

 .2010، سنة 3للقانون الاقتصادي، العدد 

ع، .ل.من ق 264عبد الرزاق أيوب، القراءة الأخلاقية لتعديل الفصل  -10

    . 2013السنة 14 -13مجلة المناهج عدد مزدوج 

عبد الرهان الشرقاوي، مساهمة القضاء المدني في حماية المستهلك،  -11

 .2010المجلة المغربية للمنازعات القانونية، 

عبد السلام الدرقاوي، المستلزمات المسطرية لنزاع الأعمال في ضوء   -12

السادس، /المغربية للقانون الاقتصادي العدد الخامس القانون الإجرائي المغربي، المجلة

  .2013سنة 

عبد الكريم الطالب، التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي مجلة  -13

 2000المنتدى، العدد الثاني، دجنبر 

عبد الكريم هابي، مكانة العمل القضائي في المنظومات القانونية، سلسلة  -14

 .2013ع الاجتهاد القضائي، العدد الراب
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مجلة  -عبد المجيد غميجة مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي -15

 .2009ماي  42الملحق القضائي عدد 

 عبد المهيمن حمزة، حماية المستهلك في القروض العقارية، مسألة -16

  2013الاختصاص والمهلة القضائية نموذجا، سلسلة دراسات وأبحاث السنة 

المجلة المغربية للإدارة "مفهومه وأبعاده" الأمن القانوني : علي الحنودي -17

  . 2011فبراير  -يناير 96المحلية والتنمية عدد 

تحولات الاجتهاد ومتطلبات ضمان الأمن : محمد المجدوبي الإدريسي  -18

  .19/2012القانوني مقال منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض عدد 

مجلة  محمد بن الماحي، نظام الوساطة وحماية المستهلك المغربي -19

 .2007أكتوبر  –، شتنبر 110المحاكم المغربية العدد 

محمد سلام، الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال  -20

 .اجتهادات المجلس الأعلى

راتب الوزاني، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي الأردني، مداخلة  -21

 -17الدول العربية، الدار البيضاء بمناسبة المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في 

، مطبعة المعارف 2012-19منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض العدد . شتنبر 18

  .الجديدة، الرباط

  :التقارير والندوات والمحاضرات والأيام الدراسية
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مارس  30ورقة تقديمية بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بكلية الحقوق فاس  -1

  .، غير منشورة"القانوني والقضائي للمستهلكالأمن "، تحت عنوان 2013

بلحساني الحسين، محاضرات في التنظيم القضائي، جامعة محمد الأول،  -2

  .2014 -2013كلية الحقوق وجدة السنة الجامعية 

راتب الوزاني، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي الأردني، مداخلة  -3

 -17في الدول العربية، الدار البيضاء  بمناسبة المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا

 .شتنبر 18

عبد العزيز حضري، محاضرات في المسطرة المدنية ملقاة على طلبة  -4

 2010السداسي الرابع، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

عرض مقدم في  ،عبد المجيد غميجة، أبعاد الأمن التعاقدي وارتباطاته -5

من التعاقدي وتحديات التنمية المنظم من قبل الهيئة الوطنية اللقاء الدولي حول الأ

 .غير منشور 2014أبريل  19-18للموثقين بالصخيرات أيام 

  :القوانين  -6

1- Loi N° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la 

prévention et règlement des difficultés liées au surendettement des 

particuliers et des familles publié au journal officiel de la 

république française. 

2- L206 du Code Civil Français 
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3- loi N 78-23 du 10 janvier1978 sur la protection des 

consommateurs de produit et de services contre les clauses 

abusives 

4- L132-2 et 132-3 Code de consommation française. 

 16بتاريخ  1.11.149الصادر بتنفيذه الظهير رقم  35-10القانون رقم  -5

 )2011أغسطس  17( 1432رمضان 

 1-07-169الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  08-05القانون رقم  -6

  .2007نونبر  30بتاريخ 

  :الأحكام والقرارات 

  :الأحكام 

-05تاريخ الصدور  5-2011-488ملف رقم  2012-22حكم عدد  -7

 .غير منشور 01-2012

حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات قسم قضاء القرب ملف رقم  -8

 .2014-4-16الصادر بتاريخ  81-2013

صادر بتاريخ  1744حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد  -9

10/08/2012. 

-10- 29صادر بتاريخ  5-09-436ملف رقم  09-514حكم عدد - 10

 .غير منشور  2009

 . 2010-15-166ملف رقم  2011-1-27بتاريخ  106حكم رقم  - 11
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بتاريخ  6117حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم  - 12

 .2011/6/16736ملف رقم  2012/04/25

 .08-05-2000بتاريخ  98/296في الملف رقم  182-98حكم رقم  - 13

صادر  856-2012-8201ملف رقم  2014/56حكم تمهيدي عدد - 14

 .2014-10-02بتاريخ 

 2011/06/16978ملف رقم  04/04/2012بتاريخ  4644حكم رقم  - 15

 .18/3/2013بتاريخ  1488/5/2012حكم رقم  - 16

 .20/12/2011بتاريخ  10620حكم رقم  - 17

 .12/7/2012صادر بتاريخ  16881حكم عدد  - 18

في الملف رقم  647/10حكم المحكمة التجارية بوجدة عدد  - 19

  .منشور غير .14/12/2010الصادر بتاريخ  480/2010/5

  :القرارات   - 20

في الملف المدني رقم  1991مارس  13بتاريخ  704قرار عدد  - 21

1056- 89. 

في الملف التجاري عدد  18/02/2004بتاريخ 219قرار عدد  - 22

108/3/2/2003. 

في الملف التجاري 2014يناير 09الصادر بتاريخ  15القرار عدد - 23

 2012- 1-3-26عدد
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لف تجاري عدد م 04/03/2009المؤرخ في  338القرار عدد  - 24

1454/3/1/2007. 

الصادر عن محكمة الاستئناف  2006-240ملف عدد  76قرار رقم  - 25

  . 2007-6-14بفاس بتاريخ 

  . 2000المؤرخ في  439قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد  - 26

ملف  19/03/2003المؤرخ في  339قرار المجلس الأعلى عدد  - 27

 391/2001تجاري عدد 

في الملف  289ية بالمجلس الأعلى رقم قرار صادر عن الغرفة التجار - 28

 .25-02-2009بتاريخ  2006/13/351عدد 

-7-21المؤرخ بـ  2011-1052رقم الملف933قرار رقم  - 29

 .صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس2011

في الملف التجاري عدد  2014يناير  9الصادر بتاريخ  5القرار عدد  - 30

294/3/.2013. 

 2006-7-13بتاريخ الصادر  1975القرار رقم  - 31

، الملف التجاري عدد 2003مارس  19بتاريخ  339قرار عدد  - 32

2001/391. 

  :الظهائر والمراسيم 

 18( 1432ربيع الأول  14صادر في 03-11-1ظهير شريف رقم  - 1

 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 31-08بتنفيذ القانون رقم ) 2001فبراير 
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يوليو  29( 1432من شعبان 27 صادر في 91.11.1  ظهير شريف رقم - 2

 بتنفيذ نص الدستور) 2011

 1436صادر في فاتح ربيع الأول  193-14-1ظهير شريف رقم  - 3

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات 103 -12بتنفيذ القانون رقم ) 2014دجنبر24(

 .المعتبرة في حكمها

أكتوبر  5( 1405محرم  9صادر في  1-83-108ظهير شريف رقم  - 4

 .المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13-83تنفيذ القانون رقم ب) 1984

فاتح (1417ربيع الاول  15الصادر في 1.96.8.ظهير شريف رقم  - 5

 .المتعلق بمدونة التجارة95. 15بتنفيذ القانون رقم ) 1996أغسطس 

 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 6

المغير والمتمم . على نص قانون المسطرة المدنية بالمصادقة) 1974شتنبر  28

 ).2014مارس 6(1435جمادى الأولى 4بتاريخ 14-14-1بالظهير الشريف رقم 

أكتوير 20(1429شوال  20صادر في  10-08-1ظهير شريف رقم  - 7

 . المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة08-28بتنفيذ القانون رقم ).2008

سبتمبر  11( 1434ذي القعدة  4صادر في  2-12-503مرسوم رقم  - 8

 .31-08بتطبيق بعض أحكام القانون رقم ) 2013

نوفمبر  14( 1433ذي الحجة  17صادر في  2- 12-462مرسوم رقم  - 9

بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن ) 2012

 .الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة



124 
 

بمثابة قانون  1386رجب  17بتاريخ  14-65قم المرسوم الملكي ر -10

  .يتعلق بالمساعدة القضائية

 :الإلكترونية المواقع -11
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